
  

  ا ا  ت  
دا ا ا ا وا 

ذ وما ردت ات ا  
Social Finance Technology Platforms In 

The Kingdom Of Saudi Arabia 

Savings Association Platforms Are An Example 

 الدكتــــــور

ا   ا    
  

وا ت اراا  ركا ذ اأ 

 ا ان ،دنول وا   

دا ا ا  

    

 روا د اار " -اإ ٢٠٢٥ - ١٤٤٦" 
 



 

ا  ر ا دات ا ف اARABIC CITATION INDEX 

 Clarivate Web of Science  

  ّ امموا ا ت ا ةت دار ام ا     

    ٧ا  ت٧ ا ا   

  و  اى ا   ارات ا ا   ا ا

 و  Q2   نما   "  ارArcif"ا   

    ٨ازا  ا ا    
 

 

مموا ث اا   

ُو      

روا اا ا ء ادة أا   

زا  ا ت واا    
 

 اا   
  

  

+201221067852 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 
  

  

  ا يا ا   
  

 https://jlr.journals.ekb.eg 
  

  ر ااع
٦٣٥٩  
 

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 



  

  



 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا ا  ت  
دا ا ا ا وا 

ذ وما ردت ات ا  
Social Finance Technology Platforms In 

The Kingdom Of Saudi Arabia 

Savings Association Platforms Are An Example 

 
 الدكتــــــور

ا   ا    
  

 ات ا واأذ ا ارك  ار

   ا  ول وادن، ان

دا ا ا  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

)١٩٥٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  منصات تقنیة التمویل الاجتماعي في المملكة العربیة السعودیة

  ًمنصات الجمعیات الادخاریة الإلكترونیة نموذجا

  خالد بن عبداالله بن علي المزیني

جامعـة الملـك فهـد للبتـرول ، امـةكلیـة الدراسـات الع، قسم الدراسات الإسلامیة والعربیـة

  .والمعادن، الظهران، المملكة العربیة السعودیة

  muzeini@kfupm.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

ــل  ــصات التموي ــة بمن ــشرعية المتعلق ــة وال ــب الفقهي ــث الجوان ــذا البح ــاقش ه ين

ونهــا ًالاجتماعـي، وقـد اخـترت منـصات الجمعيـات الادخاريـة نموذجـا للدراسـة، لك

ًأخذت في التوسع والنمو بشكل كبـير في الـسوق الـسعودي، ولأنهـا وظفـت نموذجـا 

ًتقنيا لاستيعاب أسلوب القرض المتبـادل بـين أعـضاء الجمعيـات، وترتـب عـلى هـذه 

ــاحثين في  ــين الب ــل دراســة ب ــي مــا زالــت مح ــة، الت ــن الأحكــام الفقهي الهيكلــة عــدد م

منـاط المـسائل الفقهيـة لمنـصات : ش البحثالمجالات الأكاديمية والإفتائية، وقد ناق

في عقد القرض، وهو مفهوم متداول ) الإرفاق(الجمعيات الادخارية، كما حرر مفهوم 

في البحوث الفقهية، عـلى نطـاق واسـع، لكنـه لم يحـرر، وكـان لهـذه الورقـة محاولـة 

 لتأصيل هذا المفهوم، وأرجو مـن المختـصين في هـذا المجـال النظـر في هـذا التقريـر

ونقده واختباره، كما ناقش البحث حكـم منـصات الجمعيـات الادخاريـة الإلكترونيـة، 

وتكييفها الفقهي، وناقش حكم أخذ المنصة الضامنة أجرة على عملها، وعلى ضـمانها 

لأموال العملاء، وناقش حكم فرض الرسوم على حجـز الـدور، وحكـم رسـوم إمهـال 

شتركين، وموضوع فرض غرامة التأخير السداد، وبحث مسألة منح الشركة مكافآت للم

 .على المشترك المماطل، وكذلك حكم اشتراط التزام المدين المماطل بالتبرع
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Abstract: 

This research discusses the jurisprudential and legal aspects 
related to social financing platforms. I chose savings association 
platforms as a model for the study, because they began to expand 
and grow significantly in the Saudi market, and because they 
employed a technical model to accommodate the method of mutual 
loans between members of the associations. This structuring resulted 
in a number of jurisprudential rulings. , which is still the subject of 
study among researchers in the academic and fatwa fields, The 
research discussed: the focus of jurisprudential issues for savings 
association platforms. It also edited the concept of (attachment) in 
the loan contract, which is a widely used concept in jurisprudential 
research, but it was not edited. This paper was an attempt to establish 
this concept, and the researcher hopes that specialists in this The 
scope is to consider, criticize and test this report. The research also 
discussed the ruling on electronic savings association platforms and 
their jurisprudential adaptation. He discussed the ruling on the 
guarantor platform taking a fee for its work, and for its guarantee of 
customers’ money, and discussed the ruling on imposing fees for 
booking floors, and the ruling on payment grace fees, and discussed 
the issue of the company granting bonuses to subscribers, and the 
issue of imposing a late fine on the procrastinating subscriber, as 
well as the ruling on requiring the procrastinating debtor to commit 
to making a donation. 
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Loans. 
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ا  

ــد وآلــه وصــحبه  ــلى نبينــا محم ــسلام ع ــصلاة وال ــد الله رب العــالمين، وال الحم

 :أجمعين، وبعد

فيناقش هذا البحث أحـد الـنماذج المهمـة في مجـال التقنيـة الماليـة الاجتماعيـة، 

 Financial(وهـي اختـصار لمـصطلح ) Fintech) (الفنتك(وتوظيف التقنية المالية 

Technology (،وسيكون التركيز على منصات الجمعيات الادخارية في هذا المجال 

التعاونية، وهي إحدى صور التمويل الاجتماعي التعاوني، الآخذة في النمـو والابتكـار 

لنماذج تبادل الإقراض بين الأفراد، ولكون هذا النـوع مـن التعـاون المـالي الاجتماعـي 

تهـا الـشريعة الإسـلامية ، وكان هذا العقد من العقود التـي أول)القرض(يستعمل نموذج 

ًعناية كبيرة، وفرضـت فيهـا شروطـا ميزتهـا عـن عقـود المعاوضـات، فكـان لا بـد مـن 

ــد  ــوء القواع ــلى ض ــة، ع ــا الفقهي ــر أحكامه ــذه المنــصات، وتحري ــات ه مناقــشة تطبيق

 .والمعايير الشرعية، فإلى المبحث الأول

 ا أ  

ًيشهد قطاع التقنية المالية نموا كبيرا في ال سنوات الأخـيرة، وخاصـة في المملكـة ً

، عـن البيئـة التجريبيـة التـشريعية، )٢٠٣٠(العربية السعودية، التي أعلنت في ظل رؤيـة 

وهي بيئة حية تمكن المؤسسات المالية وشركات التقنيـة الماليـة الناشـئة، مـن اختبـار 

، وقـد منتج أو خدمة مالية مبتكرة في السوق، مع عملاء حقيقيـين، خـلاف مـدة محـددة

ًأصدر البنك المركزي السعودي عددا من الوثائق التنظيمية لهـذه الـشركات، وفي كـل 

يوم تظهر شركات ناشئة من هذا النوع، تطور نـماذج وهياكـل اسـتثمار جديـدة، تـدمج 

أكثر من مجال في نموذج واحد، وتتسم بالابتكار والمخـاطرة، فقـد ظهـرت شركـات 

ال التعـاوني، ومـن ذلـك منـصات الجمعيـات ناشئة تدمج المجـال الربحـي مـع المجـ

الادخارية التعاونية التي يناقش هذا البحث أحكامها الفقهية، ومن طبيعة الرقمنة للعقود 
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المالية، أنها تحدث التزامات وعلاقات تعاقدية جديدة، لم تعهـد في العقـود القديمـة، 

النـوع مـن التقنيـات وبهذا تظهر أهمية إجراء الدراسات الفقهية، لمناقـشة أحكـام هـذا 

 . الجديدة

ا :  

تعمل منصات الجمعيات الادخارية التعاونية بأسلوب الإقراض المتبـادل، ولمـا 

كـان عقـد القـرض لــه أحكـام خاصـة في الـشريعة الإســلامية، لأنـه قـد تـشوبه أوصــاف 

ًوشروط يشتبه بأن تكون من قبيل الربا، وتحتاج إلى بحث وتحليل العلاقات، وصـولا 

إلى تكييف العلاقة بين المنصة والعملاء، وبين العملاء بعضهم مع بعض، فبهذا تظهـر 

مشكلة البحث، وهي هل يمكن لهذه المنصات أن تستثمر في هذا المجال، الذي يقوم 

ًعلى الإقراض المتبادل، ومنح المكافآت، وفرض الغرامات غالبا، فهل تطبيق نمـوذج 

ن العقـود، يمكـن تطـويره بحيـث يخلـو مـن المحـاذير التقنية المالية على هذا النوع مـ

 .الشرعية، وما مواطن الإشكال الشرعي في هذه المنصات

اف اأ:  

يهدف هذا البحث إلى مناقـشة أحكـام منـصات الجمعيـات الادخاريـة التعاونيـة، 

 :وعلى سبيل التفصيل

 .تحرير مناطات الحكم في منصات الجمعيات الادخارية التعاونية .١

ييف الفقهي لعلاقة الـشركة بالمـشتركين، والتكييـف الفقهـي للعلاقـة بـين التك .٢

 .المشتركين

مناقشة الأحكـام المتعلقـة بـضمان المنـصة لأمـوال العمـلاء، مـع ملاحظـة أن  .٣

ًالمنصة تأخذ أجرا على عملها، فهل يندرج هـذا تحـت المـسألة المعروفـة بمنـع أخـذ 

 .الأجرة على الضمان



  

 

)١٩٥٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

رضها بعض هذه المنصات، ومنها فـرض الرسـوم بحث حكم الرسوم التي تف .٤

 .على حجز الدور، وفرض رسوم إمهال السداد

تحرير حكم المكافآت والغرامـات، إذ تمـنح المنـصة مكافـآت للمـشتركين،  .٥

 . وتفرض تكلفة مالية على العميل الذي يتأخر في السداد

  :اود 

ــ ــصات الجمعي ــة لمن ــشة الأحكــام الفقهي ــلى مناق ــث ع ــة يركــز البح ات الادخاري

التعاونية، على ضوء واقعها الفعلي، والشروط التي تفرضها على عملائهـا، ولا يتعـدى 

 .نطاق البحث إلى المنصات التقنية التي توظف نماذج تعاقدية تخالف هذا النموذج

  :اارات 

 :نشرت بحوث ناقشت بعض مسائل هذا البحث، أوردها فيما يلي
عبداالله بن عبدالعزيز الجـبرين، وهـو . ض التعاوني، دجمعية الموظفين، القر .١

، نــاقش فيــه صــور )٤٣(بحــث منــشور في مجلــة البحــوث الإســلامية، الإفتــاء، العــدد 

جمعيـة المــوظفين التقليديــة، ولم يتعــرض لمنـصات جمعيــات المــوظفين، وهــو مــا 

 .يناقشه هذا البحث

 المجلـد حكم قرض جمعيات الموظفين، سهام فاضل محمد أمين سليمان، .٢

 هــ، وهـذا البحـث كـسابقه، يقتـصر عـلى الجمعيـات ١٤٤٤، عـام )٢٦(، العدد )١٨(

 .التقليدية، دون التعرض لأحكام المنصات

يوســف العــودة، بحــث منــشور في مجلــة . جمعيــات الادخــار الإلكترونيــة، د .٣

 هـ، وقد اقتصر البحث عـلى ١٤٤٥، في رمضان، )٢٠٨(الجامعة الإسلامية، في العدد 

ً حكم أخذ المنصة أجرا على الضمان، في حين أن بحثنـا هـذا ينـاقش جملـة مـن مسألة

الإشــكالات، ممــا يتعلــق بمنــاط الحكــم في المــسألة، وأحكــام الرســوم والمكافــآت 

 .والغرامات



 

 

)١٩٦٠( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

محمـد بــن ســعد . جمعيـات الادخــار الإلكترونيــة، دراسـة فقهيــة معــاصرة، د .٤

 كلية دار العلوم، بجامعة المنيا، الحنين، بحث منشور في مجلة الدراسات العربية، في

 م، وقــد نـاقش البحــث التكييـف الفقهــي ٢٠٢٣، في يونيـو )٤(، العــدد )٤٨(المجلـد 

لجمعيات الادخار الإلكترونية، وحكم الرسـوم التـي تفرضـها، في حـين أن بحثنـا هـذا 

يناقش إضافة إلى ذلك، المكافـآت والغرامـات، ويحـرر مناطـات الأحكـام، وانفكـاك 

 . الجهات

 ا: 

يوظــف هــذا البحــث المــنهج التحلــيلي، بتحليــل المفــاهيم المتعلقــة بجمعيــات 

الادخـار الإلكترونيــة، كــما يوظــف المــنهج النقـدي، بمناقــشة أحكــام هــذه المنــصات 

 .بمعايير التعليل الفقهي، وفحص العلاقات التعاقدية فيها

 :وفي عرض مسائل البحث راعيت العناصر الآتية

 المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بالمسألةالتعريف ب. 

 أصور المسألة ـ محل البحث ـ، ليتسنى بيان حكمها في الفقه الإسلامي . 

  إن كانت المسألة محل إجماع؛ نقلت اتفاق الفقهاء عليها من كلام من اعتنـى

 .بنقل الإجماعات، كابن المنذر وابن قدامة

 ختلفـة في المـسألة، ثـم أتبعتهـا وإن كانت مسألة خلافية؛ أوردت الأقـوال الم

 .بأدلة كل فريق، مع ذكر دليل واحد ـ على الأقل ـ لكل مذهب

  في المسائل التي بحثها المتقدمون؛ أنقـل أقـوال المختلفـين عـلى المـذاهب

الفقهية الأربعة المشهورة، وربما أوردت قول بعض المحققين، كابن تيمية ونحوه، إن 

 .كان ثم فائدة زائدة

  النوازل المعاصرة؛ فأورد الأقـوال المختلفـة للاجتهـادات الجماعيـة، أما في

 .وما استقر عليه عمل الهيئات الشرعية



  

 

)١٩٦١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  ًتوثيق النقول من المصادر الأصيلة، متجنبا النقل بواسـطة، أو عـن كتـاب غـير

 .معتمد، ما لم يتعذر ذلك

 ه، أكتفي بذكر مرجع واحد لكل مذهب، لأن غرضي توثيق نسبة القول إلى أهل

 .دون إثقال الحاشية بمراجع متعددة، إلا عند الحاجة

 أذكر بيانات المرجع كاملة في فهرس المراجع. 

  فهو منقول بنصه"..."كل كلام محصور بين قوسين هكذا . 

 ١٥(البقرة : ًتخريج الآيات بذكر السورة ثم رقم الآية، مثلا.( 

 دهما اكتفيـت تخريج الأحاديث من مصادرها، فإن كان في الصحيحين أو أح

 .بذلك، وإن كان في غيرهما عزوته إلى مصدره، مع بيان درجته من حيث القبول والرد

 عزو الآثار إلى مصادرها الأصيلة. 

 ًتذييل البحث بفهرس المراجع باللغة العربية، متلوا بالصيغة المرومنة. 
  



 

 

)١٩٦٢( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ا:  

: وعه، ومنهـاتوطئة للبحث، سوف أناقش المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بموضـ

منـصات التقنيــة الماليـة، ومفهــوم التمويـل الاجتماعــي، ومفهـوم منــصات الجمعيــات 

 .الادخارية الإلكترونية

أو :ا ت ا  :  
، هو تعريب لمصطلح )الفنتك(ًمصطلح التقنية المالية، أو ما يطلق عليه اختصارا 

)Fintech(الذي يختصر هاتين الكلمتين ،) :Technology/Financial( وهي تشير ،

ًفي معناها الواسع إلى تطبيق التكنولوجيا في الصناعة المالية، وتشمل طيفا واسعا مـن  ً

الخــدمات الماليــة، كــالإقراض والاســتثمار والــدفع الإلكــتروني، ومــا يتعلــق بهــا مــن 

، )١(أدوات وتحليل بيانات وإدارة مخاطر، ويعرف مجلس الاسـتقرار المـالي العـالمي

التقنيات المالية بأنها ابتكارات مالية، باستخدام التكنولوجيا، يمكنها استحداث نماذج 

عمل، أو تطبيقات، أو عمليات، أو منتجـات جديـدة، لهـا أثـر ملمـوس عـلى الأسـواق 

 . والمؤسسات المالية، وعلى تقديم الخدمات

م :ا ا :  
ا كان يهدف إلى تحقيق التعاون والتـشارك بـين فئـات ًيكون التمويل اجتماعيا، إذ

 Social(اجتماعية، تحتاج إلى الإقراض أو التمويل الأصغر، وهو ترجمة لمصطلح 

finance( الذي انتشر بعد الأزمة المالية العالمية عام ،)وبهـذا يختلـف عـن )٢٠٠٨ ،

ريـة التعاونيـة التمويل الربحي والاستثماري، ولهذا تندرج منـصات الجمعيـات الادخا

تحـت هـذا المفهـوم، لكــون عملائهـا لا يهـدفون إلى الــربح مـن وراء القـرض، وإنــما 

                                                           

، يراقب ويقدم التوصيات بشأن النظـام المـالي العـالمي، )٢٠٠٩( هو مجلس دولي، أنشئ عام )١(

وثيقة التقنيات المالية، الصادرة : ، وانظر للمزيد)fsb.org(انظر موقع المجلس على شبكة الإنترنت 

 ).mof.gov.sa(عرفة المالية، مبادرة وزارة المالية السعودية، على موقعها عن مركز التواصل والم



  

 

)١٩٦٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

يهدفون إلى التعاون الاجتماعي، لتحقيق ادخار قصير الأجل، بغرض سداد مستحقات 

 .الدراسة أو إيجار السكن أو تغطية تكاليف السفر، ونحو ذلك من الأغراض

 :ت ات ا وما رد:  
اتفاق مبرم بـين مجموعـة مـن الأشـخاص الطبيعيـين : عرفها بعض الباحثين بأنها

وبين شركة، تقوم بإدارة قرض جماعي مرتب الآجال بينهم، مقابل رسوم تدفع مـنهم، 

من خلال منصة تابعة لها، وبموجب عقد إجارة ووكالة، مع ضـمانات كافيـة عنـد تعثـر 

ًير إلى أن هـذه المنـصات تتخـذ القـرض نموذجـا للتعـاون، بتبـادل ، وهذا يـش)١(السداد 

 .الإقراض وتداوله بينهم

                                                           

ــين )١( ــة، الحن ــاحثين الاطــلاع عــلى المنــصات )١١(  جمعيــات الادخــار الإلكتروني ــن للب ، ويمك

 .المعتمدة من موقع البنك المركزي السعودي



 

 

)١٩٦٤( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

  : ا اول
دا ا ا  ا ت ا وا:  

مفهــوم الاقتــصاد : ويــشتمل هــذا المبحــث عــلى ثلاثــة مطالــب، المطلــب الأول

تمويـل الاجتماعـي في المملكـة العربيـة واقع منـصات ال: الجماعي، والمطلب الثاني

مفهـوم الجمعيـة الـشهرية الماليـة التعاونيـة، وفـيما يـلي : السعودية، والمطلـب الثالـث

 .تفصيل ذلك

  : ا اول
د اا :  

أحـد فـروع علـم الاقتـصاد الحـديث، ) Social Economics(الاقتـصاد الاجتماعـي 

، ووصـفه )١(ة بـين النـشاط الاقتـصادي والـسلوك الاجتماعـي وهو يشتمل عـلى بحـث العلاقـ

بالاجتماعي، لأنه يدمج ما بين القطاع الربحـي والقطـاع الثالـث غـير الربحـي، وهـو فـرع مـن 

فــروع الاقتــصاد والعلــوم الاجتماعيــة، ويرتكــز عــلى العلاقــة بــين الــسلوك الاجتماعــي 

. ص والقطـاع الثالـث غـير الربحـيًوالاقتصادي كما يعـد هجينـا بـين القطـاع التجـاري الخـا

ًوقد وضعت منظمة العمل الدولية تعريفا إجرائيـا لـه، في مؤتمرهـا الإقليمـي في أفريقيـا لعـام  ً

ــه بأنــه"الاقتــصاد الاجتماعــي" ٢٠٠٩ ــتج الــسلع : ، وعرفت ــي تن ــه المــنظمات الت مــا تقــوم ب

 الــسعي والخــدمات والمعرفــة، التــي تلبــي احتياجــات المجتمــع الــذي تخدمــه، مــن خــلال

التعاونيـات (لتحقيق أهداف اجتماعيـة وبيئيـة محـددة لتعزيـز التـضامن، ومـن هـذه الكيانـات 

، في حــين يقتــصر بحثنــا هــذا عــلى )وجمعيــات المنفعــة المتبادلــة والــشركات الاجتماعيــة

 . الجمعيات الإلكترونية الادخارية والإقراضية

ــدد مــن المــصطلحات الفاعلــة  في الاقتــصاد وقــد شــاع في الآونــة الأخــيرة ع

الاجتماعي، ومجملها يشير إلى التـشارك بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، لـدعم 

                                                           

ة الاقتـصاد الاجتماعـي، ، الريـاض، جمعيـ)٨(سيف الدين تاج الدين، .  الاقتصاد الاجتماعي، د)١(

 .ـهـ١٤٤٥



  

 

)١٩٦٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًالإنسان والأنشطة غير الربحية، وتحقيق الاكتفاء للطبقات الأقـل دخـلا في المجتمـع، 

وسد حاجاتهم التنموية، ويعد هـذا المجـال أحـد أهـم ركـائز التنميـة في المجتمعـات 

باب تحفيز هذا المجال، التغيرات التي طـرأت عـلى الرأسـمالية وكان من أس. الحديثة

في أدبيـات التنميــة الاقتــصادية منــذ ســبعينات القـرن المــاضي، بجعــل الإنــسان محــور 

التنمية، وقد تمخض عن هـذا التوجـه؛ إعـادة صـياغة مفهـوم التنميـة المـستدامة برؤيـة 

، وبغض النظر عن مـدى )١( مستقبلية، تجعل كفاية الإنسان في مجتمعه محور اهتمامها

نجاح هذه التوجهات حتى الآن، إلا أنه يهمنا الإشـارة إلى أن هـذه الـدعوات أسـهمت 

ــي ــد الاجتماع ــة بالبع ــصادية ذات العلاق ــاهيم الاقت ــك المف ــار تل ــار . في إظه ــى ص حت

: المفهوم الحـديث للتنميـة المـستدامة، الـذي تبنتـه منظمـة الأمـم المتحـدة، لـه ركنـان

العنايـة بالاقتــصاد في بعـده الاجتماعـي، وهــو : ايـة بالبيئـة والطبيعــة، والآخـرالأول العن

ــدت في  ــي عق ــة، الت ــة الألفي ــه قم ــزت علي ــذي رك ــام ٨-٦ال ــبتمبر، ع  م، في ٢٠٠٠ س

إزالة الفقر الشديد والجوع عن : ، وتمخض عنها أهداف تنمية الألفية، ومنها)٢(نيويورك 

 . يعالإنسان، وتعميم التعليم الأساسي للجم

ــراض  ــل والإق ــوفير أســاليب التموي ــتراتيجيات، ت وممــا ينــدرج تحــت هــذه الاس

للأفــراد، ليتمكنــوا مــن الحــصول عــلى احتياجــاتهم الأساســية، مــن التعلــيم والــصحة 

ًوتأسيس المـشاريع الـصغيرة، وفي هـذا البحـث سـنناقش نموذجـا لمنـصات التمويـل 

، وهي منصات جمعيـات الادخـار الاجتماعي التعاوني، في المملكة العربية السعودية

 .التعاوني الإلكترونية، وقد أسست العديد منها، وهو ما سنذكره في المطلب التالي

                                                           

 ).١٨( الاقتصاد الاجتماعي )١(

 www.un.org:  إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، بيان منشور على موقع الأمم المتحدة)٢(



 

 

)١٩٦٦( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ما ا :  
دا ا ا  ا ت ا وا:  

تسنمت البنوك في العصر الحديث موقع الصدارة في مجال الإقـراض التقليـدي، 

ــصاديفهــي في مفه ــا الاقت ــبح : ومه ــروض، وأص ــاجر ق ــي ت ــسات إقــراض، أو ه مؤس

الحصول على قروض شخـصية أو اسـتثمارية في القـرن المـاضي يكـاد يقتـصر عليهـا، 

وكانت لا تمنح القرض إلا بفائدة، وهي في التعريف الشرعي في الإسلام تعد من الربا 

، التـي )فنتك(ة المالية المحرم، وخلال السنوات القليلة الماضية ظهرت مفاهيم التقني

تشير إلى مجموعة من الحلول التقنية، التي تقدم للإنسان ما يحتاجه من نقد أو سلع أو 

، )١(خدمات بأيسر الطرق، مع الربط التقني بالجهـات الرسـمية والخدميـة ذات العلاقـة 

وأصبحت منصات التقنية الماليـة تتـسابق في ابتكـار الحلـول في هـذا المجـال، الأمـر 

ذي دفع نماذج الأعمال الجديدة إلى تمكين المقترض والمقرض من التعامل بطريقة ال

مباشرة فيما بينهم، وهو مـا يـسمى إقـراض النظـير للنظـير، وكـان مـن هـذه الـنماذج مـا 

 .يسمى اليوم بمنصات جمعيات الادخار الإلكترونية

ة، عــلى وتعمـل المنـصات الادخاريــة الاجتماعيـة، في المملكـة العربيــة الـسعودي

توظيف التقنية لتمكين الأفراد من التعاون فيما بينهم، في توفير عملية إقراض واقتراض 

ــذه  ــة، في تــسهيل الوصــول إلى ه ــة المالي ــل أدوات التقني ــادل، بــدون فوائــد، وتفعي متب

، ومن ]www.sama.gov.sa[الجمعيات، ويشرف عليها البنك المركزي السعودي 

التابعـة لـشركة الـدوائر ) moneyloop.sa) (ني لوبمو(منصة : أمثلة هذه المنصات

التابعة لـشركة نـون هكبـة لتقنيـة المعلومـات، ) hakbah.sa) (هكبة(المالية، ومنصة 

 .التابعة لشركة دوائر الادخار لتقنية المعلومات) circlys.com) (سيركليز(ومنصة 

                                                           

 ).fintechsaudi.com(م ٢٠٢٠ مذكرة التقنية المالية، فنتك السعودية، وثيقة منشورة عام )١(



  

 

)١٩٦٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

وما ا ا ا  :  

 مجموعــات مــن الأشــخاص، يتوزعــون عــلى هيئــة دوائــر لتبــادل الإقــراض هــي

ــساوية مــن المــشاركين في  ــة مت ــع مبــالغ مالي والاقــتراض التعــاوني، عــن طريــق تجمي

 ١٠وعـلى سـبيل المثـال، إذا كـان هنـاك . الجمعية، وذلك عـلى أسـاس دوري شـهري

ر، وبـذلك يـتم أعضاء في الجمعية، يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي محدد في كـل شـه

وأمـا منـصات . )١(جمع إجمالي المبلغ وتوزيعـه عـلى جميـع الأعـضاء بـشكل دوري 

الجمعيات الشهرية التعاونية، فهي عبارة عن موقع على الإنترنت، وتطبيـق عـلى جهـاز 

الجوال، وتعمل هذه المنـصات عـلى تنظـيم العلاقـة بـين أطـراف الجمعيـة، وتتقـاضى 

اليف التي تتحملها، كتكلفة المـوظفين، ورسـوم الـسندات ًرسوما تشغيلية، لتغطية التك

وتوفر المنصة مجموعـة مـن الجمعيـات . لأمر، بالإضافة إلى هامش معقول من الربح

الادخاريـــة التعاونيـــة، ويلتـــزم العميـــل بالانـــضمام لجمعيـــة تتناســـب مـــع دخلـــه 

ً آلاف ريــال شــهريا غالبــا في جميــع الم٥بمبلــغ ادخــار لا يتجــاوز  الــشهري، نــصات، ً

وفي حـال قبولـه في . من دخله الشهري بعد خصم الالتزامات% ٤٠وبشرط ألا يتجاوز 

إحدى هذه الجمعيات، يلتـزم بعـد ذلـك بـسداد مبلـغ الجمعيـة في تـاريخ الاسـتحقاق 

ويمكن للعميل في حال وجود طارئ، طلـب خدمـة إمهـال الـدفع لمـدة . المحدد فيها

، الأمـر )٢(ًريـالا ) ٩٩( ًت رسوما تبـدأ مـنمؤقتة، وفي هذه الحال تفرض بعض المنصا

 .ًالذي سوف نناقشه لاحقا في هذا البحث بإذن االله تعالى

                                                           

)١( circlys.com 

 ).hakbah.sa(لشروط والأحكام في منصة ا:  ينظر)٢(



 

 

)١٩٦٨( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ما ا :  
وما ردت ات ا  ت اط:  

منــاط المــسائل الفقهيــة : ويــشتمل هــذا المبحــث عــلى مطلبــين، المطلــب الأول

مفهـوم الإرفـاق في عقـد القـرض، : لمطلب الثـانيلمنصات الجمعيات الادخارية، وا

  .وفيما يلي تفصيل ذلك

  : ا اول
ردت ات ا ا ا :  

قبل البدء بمناقشة أحكام هذه المنصات، لا بد من توضيح مناط مسائلها، وتحرير 

 المنصات دائـرة عـلى الأوصاف الفقهية الراجعة إليها أحكامها، فإن جميع مسائل هذه

 :أحد مناطين

عقــد الإجــارة، الــذي يقــع بــين المنــصة والمــشتركين، وهــو عقــد محقــق : اول

مستقل، من عقود المعاوضات، وهـي مبنيـة عـلى المكايـسة والتجـارة، لا عـلى تقـديم 

الخدمات بالمجان، وجهته مستقلة عن جهة القـرض، وينبنـي عـلى هـذا أن كـل خدمـة 

، فإنها تستحق أجرة المثل في مقابلها، على قياس المعاوضـات تقدمها هذه المنصات

كالبيع والإجارة، لا القرض، وحينئذ يجب عـلى المنـصة التـزام شرائـط الإجـارة، مـن 

ًتسمية الأجرة، أو الرسوم، وتـسمية الخـدمات المقدمـة صراحـة، ورعايـة شـقي العقـد 

ًإيجابا وقبولا، بتوقيع العميل على جميع هذه الشروط في  عقد الإجارة، أعني النموذج ً

 . الذي يوافق عليه العميل عند اشتراكه في المنصة

مالذي يقع بين الأعضاء المـشتركين، والقـرض عقـد إرفـاق : عقد القرض: ا

في موضوعه، وهذا يقتـضي منـع المكايـسة، التـي هـي منـاط المعاوضـات، فـلا تجـوز 

، وهو أن يرد المقترض مثل ما أخـذ، الزيادة على القرض، فإنه وإن كان مقابلا بالعوض

ومع ذلك فالإقراض لا يمنع مطلـق الانتفـاع مـن . إلا أن حقائق الأعواض لا تراعى فيه



  

 

)١٩٦٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

كل وجه، وإنما يمنع الانتفاع إذا وقع من جهة القرض نفسه، أو ما هو من لوازمـه، فـإذا 

ض لـيربح ، فهذا قول صحيح منتظم، لأنه إذا أقر"ًكل قرض جر نفعا فهو حرام": قيل

، إذا كـان يحابيـه في البيـع لأجـل "بيـع وقـرض"من القرض نفسه منع، وكذلك يمنـع 

أجمع العلماء ": قال الإمام ابن عبد البر. القرض، سواء وقع البيع قبل القرض أم بعده

اهــ، )١( "على أن من باع بيعا على شرط سلف يـسلفه أو يستـسلفه، فبيعـه فاسـد مـردود

ًمنوعة، بأنها مقصودة أصالة في العقـد، وهـذا يؤخـذ مـن تعبـيره وهذا تقييد للمنفعة الم

وأما إذا وقعت المنفعـة لا بـالقرض نفـسه، وإنـما ). على شرط أن يسلفه(بحرف الجر 

بعقد أو التزام يوازيه ويرافقه، ولم نتحقق من وقـوع المحابـاة لأجـل القـرض، فهـذا لا 

ًشيئا، ومن ذلك أن الإمـام أحمـد ، لأن القرض هنا لم يجر ً"قرض جر نفعا": يقال فيه

استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهـم، هـذا : وإذا قال": سئل عمن قال

، فهـذا الرجـل )٢("هـذا أجـير، لا بـأس بـه: قال أحمد. منفعة جر  لا خير فيه؛ لأنه قرض 

زة ًانتفع مالا مع القرض، لا بالقرض، ولذلك استقر الاجتهاد الفقهي المعاصر على إجا

العقود والعلاقات التعاقديـة المركبـة، ولـو اشـتملت عـلى قـرض أو شـائبته، مـا دام أن 

من باع من مديانـه بيعـا، أو صـنع ": قال الإمام مالك. الانتفاع لا يحصل بالقرض نفسه

له معروفا أو هدية، وهو قريب أو بعيد، غني أو فقير، فإن تبـين أنـه فعـل شـيئا مـن ذلـك 

اهــ، )٣( "، وما كـان لغـير الـدين فجـائز، ومـا أشـكل فـلا يقربـه لمكان الدين، لم يصلح

 ..يطلق تارة على الدائن، وتارة على المدين: والمديان

                                                           

 )١٦/٣٣٤( التمهيد، ابن عبدالبر )١(

 ).٢٢٨٨( مسائل الكوسج )٢(

 ).٦/١٢٨( النوادر والزيادات )٣(



 

 

)١٩٧٠( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

والنفع الحاصل بينهم بالاتفاق على التعاون في الإقراض والاقتراض أقل درجاته 

 سئل عـن قـوم لهـم"ًالإباحة، إن لم يكن مطلوبا، وقد حكى ابن عقيل أن الإمام أحمد 

نوائب في أيام مسماة، فاحتاج بعضهم إلى أن يسقي في غير نوبته، فاستقرض من نوبـة 

ًغيره، ليرد عليه بدله في يوم نوبتـه، فـإن كـان محـدودا يعـرف فـلا بـأس، وإن كـان غـير 

جواز قـرض المـاء بالاتفـاق، : وقد استنبط ابن عقيل من هذا النقل. )١( "محدود كرهته

 المــذكورة تـشبه جمعيـات المـوظفين، لأنهـا تتــضمن وهـذا اسـتنباط جيـد، والـصورة

جماعة تشارطوا على تباذل القرض بينهم، فمن احتاج إلى الماء في غير نوبته، اقترض 

من أحد هـذه الجماعـة مـاء بمقـدار معلـوم، ثـم إذا جـاءت نوبـة المقـترض رد مثـل مـا 

رض بيـنهم، اقترضه إلى من أقرضه، ويكفينا من هذه الصورة أنـه صـحح اشـتراط التقـا

وأما الفارق بين الصورتين فظاهر، ففي جمعية الموظفين يقدم كل واحـد مـنهم حـصة 

معلومــة كــل شــهر، ويعطــى المجمــوع لواحــد مــنهم، وهكــذا عــلى التــوالي، بخــلاف 

الصورة التي أجاب عنها أحمد، فإن ترتيب القرض لا يجمع دفعة واحدة كل شهر، بل 

، وقدرة المقرض، وهذا وصف طردي، لا يختلف في كل مرة بحسب حاجة المقترض

 .يؤثر في صحة التخريج، واالله أعلم

                                                           

 .فقد ذكرها بصيغة مختصرة) ٤/٢٠٠(الفروع : ، وينظر)٢/١٧٠( كفاية المفتي )١(



  

 

)١٩٧١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

  : ارق   اض

في هذا الموضوع مأخذ دقيق ونكتة لطيفة، تفهم من تصرفات الفقهاء في مـسائل 

إن القـرض عقـد إرفـاق، يعنـون بـه أنـه : وذلك أن قولهم. القرض ونظائر هذه المسائل

، ولا هـو إحـسان مطلـق مـن كـل و ا      عقد إنفاع ومعاونة، 

وجه، كالصدقة والهبة، فإنهما تبرع محض، وأما القرض فهـو إعطـاء مـال مقابـل مـال 

: ، قال الشيخ منصور البهوتي)١( "لسلفا القرض نوع من ": مثله، ولهذا قال ابن قدامة

  . )٢("للسلمو لشموله له "

روا   ا   ق فبينهما فرق، لأن الإرفاق معناه إعطاء ما ينتفع بـه، مـن ،

ًأرفق يرفق إرفاقا، وأما الرفق فهو من رفق يرفق رفقا، فهو من معنى الإحـسان والتـبرع،  ً

ومن يعبر من الفقهاء بأن القرض عقـد إرفـاق وإحـسان، لا يقـصد أن الإحـسان مـرادف 

لبي، ولكنه غير مطرد في القروض، ولذلك كانت للإرفاق، وإنما هو وصف مؤسس أغ

الوكالة والإقطاع والحوالة ونحوها من عقود الإرفاق عند الفقهـاء، ولا يلـزم أن تكـون 

ًمشتملة على الرفق دائـما، وأمـا الوديعـة فعقـد أمانـة، وليـست مـن عقـود الإرفـاق فـيما 

، ولعلـه اشـتبهت ًاطلعت عليه من كلام الفقهاء، خلافـا لمـا يـذكره بعـض المعـاصرين

 . )٣(ًعليهم الوديعة بالعارية، التي هي إرفاق حقا، وهذا الموضع بحاجة إلى زيادة بحث

إذا ثبت هذا، فالإرفاق مقصود في القرض بالقصد الأول، وأمـا الإحـسان والرفـق 

فمقصود تابع في القـرض، ولـيس هـو موضـوعه مـن حيـث الأصـل، ولـذلك يمنـع في 

                                                           

 ).٦/٤٢٩( المغني )١(

 ).٢/٩٩( شرح المنتهى )٢(

 ).٦/٣٤٥(ني المغ:  ينظر)٣(



 

 

)١٩٧٢( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

 ولكن لا يمنع فيه المشاحة بطلب الأداء إذا حل الأجل، عند القرض الزيادة والمغابنة،

 .من يرى التأجيل، وعند من يرى أن القرض لا يؤجل بالتأجيل

ــات الإقــراض  ــا، ونحــن في ســياق بحــث منــصات جمعي وممــا يجــدر ذكــره هن

المعاصرة، أنه قد اسـتقر الاجتهـاد المعـاصر عـلى تجـويز تقـديم المقـترض خـدمات 

ــر ــأجر للمق ــستقلة ب ــدمات لأصــحاب م ــن خ ــوك المعــاصرة، م ــه البن ــما تقدم ض، ك

أكانـت حوالـة محـضة بـنفس العملـة، أم  الحسابات الجاريـة، كالحوالـة بـأجر، سـواء

حوالة مصارفة، بعملة أخرى، وفتح الاعتماد المستندي، وتحصيل الكمبيالات بـأجر، 

سـوم وكذلك إصدار كشف الحساب بأجر، وإصـدار البطاقـات الائتمانيـة برسـوم، ور

، ونحو ذلك، ولم يمنع )كاش باك(السحب بالبطاقة، بل حتى خدمة الاسترداد النقدي 

مـن ذلـك العلاقـة الإقراضـية، مـادام أن مـا تتقاضـاه لـيس مقابـل القـرض، وإنـما مقابـل 

خدمات ذات كلفة ولها قيمة مستقلة عن القرض، فما دامت الجهة منفكة، فما يتقاضاه 

لخدمات؛ لا تقدح فيهـا علاقـة الإقـراض بينـه وبـين المقرض من عمولات على تلك ا

وما ذهبوا إلى منعه من هذه الخدمات المتفرعة عـن علاقـة الحـساب الجـاري . عميله

، ليس لكونه عقد معاوضة في إطار علاقة إقراضية، وإنما لتحقق مناط خاص )القرض(

المجمع بكونه في محل العقد الفرعي، كما في حسم الأوراق التجارية، فقد علله قرار 

حـسم الأوراق التجاريـة ":  هــ١٤١٢ربا، فجاء في قرار مجمع الفقه الـدولي في عـام 

اهــ، ولم يعلـل بكونـه خدمـة )١( "حـرمالنـسيئة الم ربـا  إلى  يـؤول  غير جائز شرعا؛ لأنه 

 .يقدمها البنك للمقرض

ه االله وقد كـان أبـو يوسـف رحمـ": ويؤيد هذا بنظائر كثيرة يذكرها الفقهاء، ومنها

 لأن الـصدقة ": يكره لبني هاشم أن يعملوا على الـصدقة إذا كانـت جعـالتهم منهـا قـال

                                                           

 ).٦/٣٢١( مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي )١(



  

 

)١٩٧٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

تخــرج مــن مــال المتــصدق إلى الأصــناف التــي ســماها االله تعــالى، فيملــك المــصدق 

واحتج في ذلك أيضا بحديث أبي رافع حين سأله المخزومي . بعضها، وهي لا تحل له

ن يـصيب منهـا شـيئا إلا بعمالتـه عليهـا واجتعالـه أن يخرج معه ليصيب منها ، ومحـال أ

لا بـأس أن يجتعـل منهـا : وخالف أبا يوسف رحمه االله في ذلـك آخـرون ، فقـالوا. منها

فلما كان هذا لا يحرم . الهاشمي، لأنه إنما يجتعل على عمله، وذلك قد يحل للأغنياء

 النظـر، لا يحـرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة، كان كذلك أيـضا في

وقد روي عـن رسـول االله . ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة

 .)٢( ")١(» هدية ولنا   عليها صدقة، هو«:  فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقالصلى الله عليه وسلم

 :ويتفرع عن الفرق المذكور أعلاه مسائل، منها

ينتفع به، لكنهم اسـتثنوا للجـواز مـا إذا ـ أن الفقهاء منعوا إقراض مال اليتيم لمن ١

ًكانت الغبطة في القرض لليتيم، وهذا قد تحقق فيه معنى الإرفاق المذكور آنفا، ولكنـه 

يخالف قاعدة الإحسان المطلق كما تقـدم، لأن فيـه ملاحظـة الغبطـة للمقـرض، فـصح 

 .بهذا أن الإرفاق لا يرادف الإحسان المحض للمقترض

يت المال، لمن يوصله إلى بلد آخر، فيربح المقـرض أمـن ـ إقراض المال من ب٢

الطريق، وهو ما وقع في الموطأ بسند صـحيح، مـن قـصة أبي موسـى الأشـعري، حـين 

أقرض عبد االله وعبيد االله، ابني عمر، ليتاجرا به، ويربحا، ويسلما أصل المال إلى عمـر 

ًبالمدينة، ففعلا، ربحا ربحا كثيرا، فلما قدما على عمر، ق أكل الجـيش أسـلفه كـما : الً

مـا ينبغـي لـك هـذا يـا أمـير : لا، قال أديا المال وربحه، فقال عبيـد االله: أسلفكما؟ فقالا

                                                           

  صـحيح ،)٢/٣٥٩) (١٥٠٦(، صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، باب الصدقة على مـوالي أزواج النبـي )١(

 .)٣/١٢٠) (١٠٧٤(، صلى الله عليه وسلممسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي 

 ).٢/١١( شرح معاني الآثار، الطحاوي )٢(



 

 

)١٩٧٤( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

يـا أمـير : المؤمنين، لو هلـك المـال أو نقـص لـضمناه؟، فقـال رجـل مـن جلـساء عمـر

قراضـا، فأخـذ عمـر رأس المـال ونـصف  جعلتـه  قد : قراضا؟ قال جعلته  المؤمنين، لو 

وقـد اختلـف الفقهـاء في . )١(، نـصف ربـح ذلـك المـال  وأخذ عبد االله وعبيـد االلهربحه،

إن مـا جـرى مـن أبي موسـى كـان : توجيه هذا الحديث، فقال ابن سريـج مـن الـشافعية

ًقرضا صحيحا؛ لأن الطريق كان مخوفا، والقرض في هـذه الحالـة جـائز فكـان جميـع  ً ً

 عن الربح خيفة أن يكون أبو موسى قصد الربح لهما، لكن عمر رضي االله عنه استنزلهما

 . )٢(إرفاقهما، لا رعاية مصلحة بيت المال 

ّالقيم ليس له إقراض مال المـسجد، قـال ": ـ إقراض مال الوقف، قال ابن نجيم٣

في جامع الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمـسجد إلا ممـن في عيالـه ولا 

مـال المـسجد أقـرض  ض وذكـر أن القـيم لـو إقراضه فلو أقرضه ضمن وكذا المـستقر

ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع المتولي إقراض 

 . )٣( "ما فضل من غلة الوقف لو أحرز

وإن ": ـ إقراض من عرف من عادته أن يرد أفضل ممـا اقـترض، قـال ابـن قدامـة٤

فيـه وجـه آخـر، أنـه : وقال القاضي. قراضهالقضاء، لم يكره إ بحسن  كان الرجل معروفا 

 كـان معروفـا صلى الله عليه وسلموهـذا غـير صـحيح؛ فـإن النبـي . يكره؛ لأنه يطمع في حـسن عادتـه

ومثـل هـذا في العـادة . )٤("إن إقراضه مكروه: القضاء، فهل يسوغ لأحد أن يقول بحسن  

                                                           

، وصححه الحافظ )٢/٦٨٧) (١( القراض، باب ما جاء في القراض،  خرجه في الموطأ، كتاب)١(

 ).٥/٤١(ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 

 ).١١/٩٦( كفاية النبيه، لابن الرفعة )٢(

 ).٥/٢٥٩( البحر الرائق )٣(

 ).٦/٤٣٩( المغني )٤(



  

 

)١٩٧٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًيكون غنيا، فلو أقرضه الناس وهم يعلمون أنه يرد لهم خيرا مما اقترضه، لم ي منع، لأنه ً

 .كما أسلفت، هذا نفع مع القرض، لا بالقرض

فعن محمد بن سيرين أن أبي : ـ قبول هدية المقترض إذا لم يظهر فيها قصد الربا٥

بن كعب تسلف من عمـر بـن الخطـاب عـشرة آلاف فبعـث إليـه أبي مـن ثمـره وكانـت 

لا : بـن كعـبأبي : تبكر، وكان من أطيب ثمر أهل المدينة، فردها عليه عمـر؟ فقـال لـه

إنما الربا على مـن أراد أن يـربي : (حاجة لي بما منعك طيب ثمرتي، فقبلها عمر، وقال

ولو لم يكن الربا إلا على ": لكن ابن عبد البر رد على بعض المالكية، وقال. )١() وينسئ

 .)٢( "من قصده؛ ما حرم إلا على الفقهاء خاصة

اها في بلـد آخـر، ويقـصد المقـرض ـ مسألة السفتجة، بأن يقرض غيره، ليوفيه إي٦

أمن الطريق، فقد أجاز الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، أن يقرضه دراهم، ويشرط 

لأنـه مـصلحة ": عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر، ولا مؤنة لحملها، وعلله ابن القـيم فقـال

 والحسن وحكاه عن علي، وابن عباس،": ، قال)٣( "لهما، فلم ينفرد المقرض بالمنفعة

بن علي، وابن الـزبير، وابـن سـيرين، وعبـد الـرحمن بـن الأسـود، وأيـوب، والثـوري، 

 ."وإسحاق، واختاره القاضي

ــس ٧ ــو أفل ــا، فل ــه منه ــرض دين ــوفي المق ــالقرض، وي ــر ب ــريم ليتج ــراض الغ ــ إق ـ

ًالمقترض فأقرضه الدائن دراهم، يوفيه كل شهر شيئا معلوما مـن ربحهـا جـاز عـلى مـا  ً

                                                           

هقـي، كتـاب ، وأخرجـه البي)٧/٥٢٩) (١٥٥٠٦( خرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتـاب البيـوع، )١(

ً اهـ، يعنـي أن ابـن سـيرين لم يـدرك عمـرا "هذا منقطع": ، لكنه قال)١١/٢٩٢) (١١٠٣١(البيوع، 

 .رضي االله عنه، 

 ).٢/٢٦٩( التمهيد )٢(

 ).٢/٥٢٣( تهذيب سنن أبي داود )٣(



 

 

)١٩٧٦( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

لو كان لـه : ونظيره": قال. "لأن المقرض لم ينفرد بالمنفعة": يم، قالصححه ابن الق

إذا : ونظـير ذلـك أيـضا. عليه حنطة، فأقرضه دراهم يـشتري لـه بهـا حنطـة ويوفيـه إياهـا

ومنعـه ابـن أبي . ًأقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه، أو بذرا يبذره فيهـا

؛ وذلك لأن المستقرض إنما »المغني«حب موسى، والصحيح جوازه، وهو اختيار صا

يقصد نفع نفسه، ويحصل انتفاع المقرض ضمنا، فأشبه أخذ الـسفتجة بـه وإيفـاءه إيـاه 

والمنفعة التي تجـر إلى الربـا ": ، قال"في بلد آخر، من حيث إنه مصلحة لهما جميعا

ــه،  ــترض، وركــوب دواب ــرض، كــسكنى دار المق ــي تخــص المق في القــرض، هــي الت

له، وقبـول هديتـه؛ فإنـه لا مـصلحة لــه في ذلـك، بخـلاف هـذه المـسائل، فــإن واسـتعما

 . )١( "المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة

ضع وتعجـل، وقـد اختلـف : ًـ مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، وهي المسماة٨

عباس، وهو قول الـشافعية كـما حكـاه الـسبكي في فيه الصحابة والتابعون، وقال بالجواز ابن 

، والبحـث )٢(ًفتاويه، ورواية عن أحمـد، اختارهـا ابـن تيميـة وابـن القـيم، خلافـا لقـول الأكثـر 

ًفيها معروف، وقول من أجازها أرجح، لأن فيها إبراء الذمم، ولكونهـا إسـقاطا للـدين وحطـا  ً

ــذمم، ولأن النفــع فيهــا مــشترك وإبــراء، والإســقاطات يغتفــر فيهــا مــا لا يغتفــر في إ شــغال ال

ــوم  ــل الي ــسات التموي ــشرعية لمؤس ــات ال ــلي للهيئ ــق العم ــشهور في التطبي ــرفين، والم للط

 .جوازها

، فقــد حكــى "اقــترض لي ولــك كــذا": بــأن يقــول لآخــر: ـــ الاقــتراض بالجــاه٩

اسـتقرض لي مـن فـلان ألـف درهـم ولـك : إسحاق بن منصور، عن سفيان أنـه إذا قـال

                                                           

 ).٢/٥٢٤( نفسه )١(

إعـلام ، )٥/٣٩٦(، الفتـاوى الكـبرى )١/٣٤٢(، فتاوى السبكي )٧/٤٨٩( مصنف عبدالرزاق )٢(

 ).٥/٢٣٦(، الإنصاف )٤/٣٣٨(الموقعين 



  

 

)١٩٧٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

هـذا ": قـال أحمـد. هذا لا خير فيـه؛ لأنـه قـرض جـر منفعـة: هم، قال سفيانعشرة درا

اهـ، فنلحظ أن هذه الصورة اشتبهت على سفيان، وألحقهـا بالربـا، )١( "أجير، لا بأس به

ــرغم مــن أن  ولكــن التفــت أحمــد إلى انفكــاك الجهــة، فعــدها إجــارة مباحــة، عــلى ال

ثالث، لكن أحمد لم يعتبر هذا الشبه ًالمقترض سيغرم جزءا مما اقترض لهذا الطرف ال

ًالصوري، لأن مناط الربا لم يتحقق فيها، فنفس القرض لم يجر نفعا لنفس المقـرض، 

: ولـو قـال": وحكى في المغني عن أحمد قال. وإنما النفع للشافع حصل مقابل عمله

ولـو جعـل ": ، وقـال في الفـروع)٢( " بـأسلي من فلان مائة، ولك عـشرة، فـلا اقترض  

ه صح، لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط لا كفالتـه عنـه، بجاه جعلا على اقتراضه له 

 . )٣( "نص عليهما

هـذه الـصورة ممنوعـة، وقـد نقـل اتفـاق الفقهـاء عـلى : ـ المنع من بيع وسلف١٠

غير أنها لا تمنع بإطلاق، بل تمنـع إذا ظهـرت قرينـة عـلى المحابـاة، وأنـه وقـع . منعها

قـال .  عن ثمن المثل، ليكون زيادة مقابل القرض، وما سوى ذلك فلا يمنـعالبيع بزيادة

ــصره ــالكي في مخت ــل الم ــسامحة": خلي ــه م ــدين "ومبايعت ــة الم ــوز مبايع ، أي لا تج

يعني أن بيـع مـن ذكـر ": للدائن، إذا كان يسامحه ويحابيه لأجل القرض، قال الخرشي

محة؛ لا مـسا لا  وحيث  ل أو بعده، ً، مسامحة حرام، سواء كان قبل الأج...من المديان 

قـال أحمـد، ": ، وقـال ابـن قدامـة)٤( "تحريم، فيحتمل الجواز والكراهة، وهما قولان

فـالبيع جـائز، ولا : فيمن اقترض من رجل دراهم، وابتاع بها منه شيئا، فخرجـت زيوفـا

                                                           

 ).٦/٣٠٥٥( مسائل الكوسج )١(

 ).٦/٤٤١( المغني )٢(

 ).٦/٣٥٧( الفروع )٣(

 ).٥/٢٣١( شرح الخرشي )٤(



 

 

)١٩٧٨( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ا أقرضـه وأوضح ابن القيم معنى النهي عن السلف والبيع، بأنه إذ. )١( "يرجع عليه بشيء

مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هـذا البيـع ذريعـة إلى الزيـادة 

في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لمـا 

 . اشترى ذلك

قال أحمد، فيمن اقترض من رجل دراهم، وابتاع بها ": ـ الشراء من المقرض١١

يعنى لا يرجع البائع عـلى . فالبيع جائز، ولا يرجع عليه بشيء: فخرجت زيوفامنه شيئا، 

 . )٢( "المشترى ببدل الثمن؛ لأنها دراهمه، فعيبها عليه

أرأيـت : قلـت": سئل الإمام محمد بن الحسن الشيباني: ـ إقراض المضارب١٢

ب ضـامنا رجلا أراد أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة وأراد رب المال أن يكون المـضار

يقرض رب المال المضارب كله إلا درهما، ثـم يـشاركه بعـد ذلـك : كيف يصنع؟ قال

على أن يعملا بالمـالين جميعـا، فـما رزقهـما االله في  أقرضه،  بذلك الدرهم وبجميع ما 

 .اهـ)٣( " ذلكذلك من شيء فهو بينهما نصفان أو كيف شاء، فيجوز

لمتبـادل بـين البنـوك، أو الودائـع ـ القروض المتبادلة، أو السحب المكشوف ا١٣

المتبادلة، أو القروض المقابلة للودائع، فهذه الصور قـد أجازتهـا العديـد مـن الهيئـات 

الشرعية، إذا كانت بدون فوائد، ويلحظ أن من أقرض غـيره بـشرط أن يقرضـه، أو كـان 

ال، ليرتفـق ًتبادل الإقراض اتفاقا ومواعدة بلا شرط، فقد أرفقه ـ أعطاه ونفعه ـ بهذا الم

ًهو لاحقا في مقابـل مـا أرفـق، فهـذا يوافـق أصـل مقـصود العقـد، وهـو الإرفـاق، لكنـه 

يخــالف قاعــدة الإحــسان المحــض، وهــي كــما أســلفت مقــصود تــابع غــير أصــيل في 

                                                           

 ).٤/٢٤٣( المغني )١(

 ).٦/٤٤١( المغني )٢(

 ).٩/٤٨٥( الأصل )٣(



  

 

)١٩٧٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

، وبعضهم قيدها بشرط أن تـتم دون ربـط )١(القرض، لأنه قد ينفك عنه، ومع ذلك يصح 

، وقد أجاز معيار القرض الصادر )٢(تفاهم ومواعدة عقدي بين القرضين، وإنما بمذكرة 

 أن تتفق المؤسسة مع غيرها من البنوك المراسلة، على تغطيـة مـا انكـشف )٣(عن آيوفي 

وقــد جـاء في مــستندات . مـن حـسابات أحــدهما لـدى الآخـر، مــن دون تقـاضي فوائـد

اجـة الح: المعيار، في التعليل لجواز كـشف الحـسابات بـين المؤسـسات ومراسـليها

العامة، وأن المنفعة الحاصلة من جراء ذلك لا تخص المقرض وحده، بـل هـي منفعـة 

متماثلة، وأنها ليست من ذات القرض، وإنما من الإقدام على التعامل مع مـن يعاملـك، 

أنـه يحـق  )٤(كـما قـرر معيـار المتـاجرة بـالعملات ). أسـلفني وأسـلفك(فلا تـرد مـسألة 

ة في المـستقبل، اللجـوء إلى إجـراء قـروض متبادلـة للمؤسسة، لتوقي انخفاض العملـ

 . )٥(بعملات مختلفة، بدون أخذ فائدة أو إعطائها، شريطة عدم الربط بين القرضين 

                                                           

ى المستـشار الـشرعي ، فتـاو)٥٣-٥١( فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنـك فيـصل الإسـلامي ص )١(

، شركـة الراجحـي المـصرفية للاسـتثمار فتـاوى الهيئـة )١٥١(لبيت التمويـل الكـويتي الفتـوى رقـم 

، الفتـاوى الـشرعية للهيئـة الـشرعية في البنـك الإسـلامي الأردني )١٠٦(، )١٠٥(الشرعية قرار رقم 

 ).١١(دسة، الفتوى رقم ، ندوة البركة السا)١٩(للتمويل والاستثمار، الجزء الأول، الفتوى رقم 

 ).١١٩( الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية لدله البركة ص )٢(

 ).٤/١٠( المعايير الشرعية، معيار القرض، الفقرة )٣(

 ).٢/٥( المعايير الشرعية، معيار المتاجرة بالعملات، الفقرة )٤(

 )٢٢٩(زيه حماد ن. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د: ً وانظر أيضا)٥(



 

 

)١٩٨٠( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ا ا :  
وما ردت ات ا :  

ــب الأول ــب، المطل ــة مطال ــلى ثلاث ــث ع ــذا المبح ــشتمل ه ــصات : وي ــم من حك

التكييـف الفقهـي لعلاقـة الـشركة : ة الإلكترونية، والمطلب الثـانيالجمعيات الادخاري

التكييف الفقهي للعلاقة بـين المـشتركين، وفـيما يـلي : بالمشتركين، والمطلب الثالث

 .تفصيل ذلك

  : ا اول
وما ردت ات ا ا ا:  

جمعيات الموظفين، وهي أن يتفق هذه المنصات تتخرج على المسألة المعروفة ب

ًجماعة على أن يدفع كـل واحـد مـنهم مبلغـا شـهريا، عـلى أن يتـسلم كـل واحـد مـنهم  ً

حصته من المبالغ المدخرة في كل شهر، حتى تكتمـل دورة الجمعيـة في نهايـة المـدة 

ًالمتفق عليها، سواء أكانت اثني عشر شهرا أو أقل، وقد استقر تكييف هذه الجمعيـات 

ًنها اتفاق على الإقراض، فكل واحد من أعضاء الجمعية يعد مقرضـا ومقترضـا، على أ ً

الذي يأخذ مبلغ الـشهر الأول، فهـذا مقـترض مـن الجميـع، : الأول: باستثناء شخصين

الـذي يأخـذ المبلـغ في الـشهر الأخـير، فهـذا : والثاني. وتسري عليه أحكام المقترض

على الرغم من وقـوع الخـلاف بـين و. مقرض للجميع، وتسري عليه أحكام المقرض

المعاصرين في حكم جمعيات المـوظفين العاديـة، إلا أن الأكثـر عـلى جوازهـا، وقـد 

صدر بالجواز قرار هيئة كبار العلـماء في المملكـة العربيـة الـسعودية، كـما في قرارهـا 

، وقــد خرجهــا بعــض البــاحثين عــلى مــا ذكــره )١( هـــ ٢٦/٢/١٤١٠، في )١٦٤(رقــم 

المشهورة   الجمعة ": من الجمعة المشهورة بين النساء، أي في عصره، قالالقليوبي، 

                                                           

، )٨٢٩(عبداالله بن عبدالعزيز الجبرين . جمعية الموظفين، القرض التعاوني، د:  وانظر في ذلك)١(

 ).٢٤٣) (٤٣(منشور في مجلة البحوث الإسلامية، الإفتاء، العدد 



  

 

)١٩٨١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينـا في كـل جمعـة أو 

، )١( "راقــيشـهر وتدفعـه لواحــدة بعـد واحـدة، إلى آخــرهن جـائزة كـما قالــه الـولي الع

 الموظفين، وهذا تخريج حسن،، غير أنه وحاصلها الصورة نفسها التي تقع في جمعية

لو فرض أن الفقهاء لم يذكروا هذه الصورة، فإن التمسك بأصل الإباحة متعين في هذه 

المسائل، إذ لا مانع من تعاون الناس فيما ينفعهم، ما لم يترتب عليه محظـور، وهـو مـا 

 عـلى وذكـرت الورقتـان أن هـذه المنـصات تزيـد. لم يوجد في صورة هذه الجمعيـات

الجمعيات العادية، بأنها طرف ثالث، غير المقرض والمقترض، وأنها تقـدم خـدمات 

عدة، مثل تشغيل المنصة والتحقق من ملاءة المشترك، وإصدار السندات لأمر، وغيرها 

 .من الخدمات بأجر

                                                           

 ).٢/٣٢١( حاشية القليوبي )١(



 

 

)١٩٨٢( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ما ا :  
 ا  ا ا:  

 :الجمعيات الادخارية إلى قسمين منصات )١(يقسم بعض الباحثين 

ألا تكون المنصة ضامنة لـديون المـشتركين، ويقـررون جـواز هـذا القـسم : الأول

 ً.مطلقا

أن تكـون ضـامنة، وفي هـذه الحـال يخرجـون حكمهـا عـلى حكـم مـسألة : الثاني

الضمان بعوض، أو بجعل، والذي يظهـر أن هـذا تخـريج غـير مـلاق، لأن محـل العقـد 

ً، وأما الضمان لو وجـد، فهـو تـابع، ومـن المقـرر فقهـا أنـه لا يـصح الخدمات المقدمة

هذا قياس مع الفـارق المـؤثر، وقـد تقـدم : تخريج التابع على الأصيل، لأنه حينئذ يقال

 .تأصيل هذا المعنى

                                                           

) ٢٠٨(لامية، العــدد يوســف العــودة، مجلــة الجامعــة الإســ.  جمعيــات الادخــار الإلكترونيــة، د)١(

)٣١٠.( 



  

 

)١٩٨٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ا   ا ا:  

ــر أن العلا ــذه المنــصات، يظه ــد في ه ــل العق ــشتركين في بتأمــل هيك ــين الم ــة ب ق

ــة ــار الإلكتروني ــات الادخ ــشتركين : جمعي ــع الم ــتراض، وأن جمي ــراض واق ــة إق علاق

ًمقرضين لأول آخذ، وأنه مقترض من الجميع، وأن آخر آخذ يعد مقرضا للجميع، غـير 

ًوهذا تكييف صحيح لا يشكل عليه كون المشتركين لا يعرف بعضهم بعضا، . مقترض

 يمنع مـن صـحة التكييـف، لأنـه قـرض بالوكالـة، عـن طريـق في بعض الدوائر، فهذا لا

، كما يوجد في منصات هذه الـشركات، هـو مـن "ًادخارا"وتسمية هذا النوع . المنصة

إقـراض : قبيل التوسع في اللفـظ، وتـسمية الـشيء بـما يـؤول إليـه، وإلا فهـو في تحققـه

 .وسلف



 

 

)١٩٨٤( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ا ا :  
  : ن ا ال اء

أخـذ المنـصة الـضامنة : تمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، المطلب الأولويش

حكـم الأجـرة عـلى ضـمان المنـصة، والمطلـب : أجرة على عملها، والمطلـب الثـاني

 .ًأخذ المنصة رسوما تزيد عن أجرة المثل، وفيما يلي تفصيل ذلك: الثالث

  : ا اول
  ةأ ا ا أ:  

اقشة مسألة الضمان بأجر، لا بد من التنبيه على أن العلاقـة بـين المتعاقـدين، قبل من

ــع واللواحــق، ولا إلى الــشروط  ينظــر فيهــا إلى محــل العقــد وموضــوعه، لا إلى التواب

ًالتابعة، وإنما ينظـر فيهـا إلى أصـل المعقـود عليـه، وقـد تقـرر سـلفا أن علاقـة المنـصة 

صة تستحق أجرتها مقابـل مجمـوع مـا تقدمـه مـن علاقة إجارة، وأن المن: بالمشتركين

ًخدمات، ولا يخدش في هذا التصوير كونها تلتزم بضمان أموال المشتركين، أيـا كـان 

معنى هذا الضمان، سواء قصد به متابعة المـشتركين وملازمـتهم حتـى يوفـوا بالـسداد، 

 الـضمان ورفع الدعوى القضائية على المماطل منهم عند الاقتضاء، أو كـان المقـصود

ًالذي هو بمعنى الكفالة المالية، والالتزام بالسداد بدلا عـن المـشترك المتعثـر، أو كـان 

المقصود أن المنصة تبرم عقد تأمين تعاوني على أموال المشتركين، ففـي جميـع هـذه 

الصور، لا تخرج علاقة المنصة في الأصل مع المشتركين، عن عقد الإجارة، وتتخرج 

على أحكام الإجارة، وما تحـصله مـن رسـوم، هـي في الأصـل تعـد أحكام هذه العلاقة 

ًأجرة فقها ونظاما ً ً. 



  

 

)١٩٨٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

ن ا  ةا :  

بعض هذه المنصات تورد في وثيقـة الـشروط والأحكـام مـا يفيـد : صورة المسألة

ة أنهــا تــضمن أمــوال المــشتركين، أو أنهــا تكمــل الــنقص في حــال عــدم اكــتمال دائــر

الجمعية، أو أنها تضمن تعثـر المـشترك في الـسداد، فهـذه صـور مختلفـة، تحتـاج إلى 

وفي كل الأحوال المذكورة، فإن هذه الخـدمات . فرزها وتصويرها، وتحرير أحكامها

الخـدمات : ًليست محلا للعقد، كما سلف، فإن محل العقد بين المنصة والمـشتركين

لحـسن تقـديم الخدمـة، ومـا يلحـق بهـا مـن التي تقدمها المنصة، مـن تـشغيل للمنـصة 

وهذه المنصات تعمل على تطوير خدماتها، لتحسين الخدمة المقدمة للعميل، . أعمال

ًومهما تعددت هذه الأعمال التـي تنفـذها، فإنهـا تبقـى أعـمالا تابعـة، ولا تنعطـف عـلى 

 بالعقد أصل العقد بالإبطال، ما لم تكن الخدمة محرمة في نفسها، أو يثبت أن مقصودة

أصالة، كما لو تبين أن هيكلة العلاقة بينها وبين العميل، تنتج منفعة زائدة مقصودة عـلى 

القرض، يحصل عليها المقرض من المقترض، وأما أن يتضمن العقد خدمات موازيـة 

لخدمة الإجارة، فهذا لا يظهر ما يمنع منه، سواء أكان لها قسط من مبلغ الأجـرة، أم لم 

ذا النوع من الأنشطة التجارية والتمويلية، لم يعد من الممكن أن يقدم يكن، وذلك أن ه

بأساليبه المعتادة في العصور القديمة، فقد تعقدت العلاقات والوسائل في هذا العصر، 

وهي طبيعة للأسـواق المعـاصرة، ولا يـصح تخـريج هـذه المـسألة عـلى الأجـرة عـلى 

 الـضمان والأجـرة عليـه، وأمـا في الضمان، لأن تلك المـسألة مفروضـة في عقـد محلـه

ًمسألتنا هذه فإن الضمان تـابع ضـمني لاحـق بالعقـد، ولـيس مقـصودا أصـالة، والأجـرة  ً ٌ ٌ ٌ

 .تتوزع على مجموع الخدمات، فهذا يفيد انتفاء المقصودية

لا يصح تنزيل قاعـدة اغتفـار التوابـع عـلى الـضمان في هـذه المنـصات، : فإن قيل

 :بدليل ما يلي



 

 

)١٩٨٦( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

 .بأن الضمان في هذه المنصات تابع، بل هو أصيلـ لا يسلم ١

بأن التبعية ظاهرة، فالمنصة ليست مختصة في تقـديم عقـود الـضمانات، : فيناقش

ًوهي غير مخولة نظاما ببيع الضمان، وإنما يقتصر نشاطها على تقديم خدمة الجمعيات 

لنظامي، الادخارية، هذا هو محل العقد الأصل، الذي حصلت بموجبه على الترخيص ا

وأما الضمان فلو وجد، فهو تابع لهذه العلاقة التعاقدية، بمقتـضى عنـوان العقـد ومحلـه 

ًوموضوعه، ولا معنى للتوابع إلا هذا، ويلزم من اعتبـار الـضمان هنـا أصـلا لا تابعـا، أن  ً

 .ًتعد توابع العقود كلها أصولا، وهذا لا يقول به أحد

 دون باب الربا، وأن الربا لا يجوز منه قليل ـ أن قاعدة التوابع خاصة بباب الغرر،٢

 .ولا كثير، لا لتبعية ولا لغير تبعية

بأن الربا محرم بالاتفاق، وإنما الشأن في الصورة محل البحث، هل هـي : ويناقش

ًمن قبيل الربا أم لا، فإن الشيء إذا كان تابعـا، ضـعف مأخـذ المعاوضـة عليـه، وصـار لا 

مـال،  ولـه ً بـدا ع مـن بـاع «: ث أن عمر بن الخطـاب قـالحكم له، هذا كما ورد في حدي

الأمــر «: فمالـه للبــائع، إلا أن يــشترطه المبتــاع، هــذا لفــظ الموطــأ، وقــال الإمــام مالــك

المجتمع عليه عندنا، أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا، أو عرضـا 

مما اشترى به، كان ثمنه نقـدا أو دينـا أو يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر 

هذه المـسألة تنبنـي ": قال أبو بكر ابن العربي في شرح الحديث المذكور. )١( "عرضا

على القاعدة العاشرة، وهي المقاصد والمصالح؛ لأن الرجل إذا اشترى عبدا له ذهـب 

المقاصــد بــذهب، فالقاعــدة الثالثــة تمنــع منــه مــن جهــة الربــا، والقاعــدة العــاشرة في 

وقـال . والمصالح تقتضي جـوازه؛ لأنـه إنـما المقـصود ذاتـه لا مالـه، والمـال وقـع تبعـا

أصل البيع يقتضي ألا يجوز بيع العبد وماله؛ لأن مثل هـذه المـسألة لا تجـوز، : علماؤنا

                                                           

 ).١٥٤٣(، صحيح مسلم )٢/٦١١( الموطأ )١(



  

 

)١٩٨٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وقـال . اهــ)١( "ألا ترى أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز، لكنها مستثناة من الأصـول

إن مال العبد بالنسبة لبيعه كالعدم على المعروف : قال ابن ناجي": هالعدوي في حاشيت

فيجوز شراؤه بالعين، وإن كان ماله عينا حاضرا أو غائبا معلوما أو مجهولا ولا يراعـى 

وقـال البهـاء . )٢( "فيه ربا ولا صرف مستأخر ولا تفاضل ولا غير ذلك؛ لأن ماله تبـع لـه

المال غير مقـصود، جـاز أن يكـون مجهـولا، وأن إن كان ": المقدسي في هذه المسألة

ًالربـا ومـن غـيره، عينـا كـان أو دينـا، وسـواء كـان  يكون من جنس الثمن مما يجري فيه 

الثمن أقل من المال أو أكثر منه، لأنه دخـل في البيـع عـلى وجـه التبـع، أشـبه أساسـات 

 ربـا الفـضل ، ويلحـظ هنـا أنـه عفـي عـن)٣( "سقوفالحيطان، والتمويه بالـذهب في الـ

ًوالنسيئة معا، في صورة بيع العبـد ومالـه، لأجـل التبعيـة، عـلى الـرغم مـن أن المـشتري 

اشترطه، ووقع في مقصوده، لكنه مقصود تـابع، مغـاير لمحـل العقـد، وهـو رقبـة العبـد 

 .نفسه، وهذا معنى قاعدة التبعية

، )٤(ى تفـصل ـ أن حديث فضالة بن عبيـد في منـع بيـع القـلادة وفيهـا خـرز وذهـب، حتـ٣

ًيدل على عدم اغتفار الربا، وأن ما كان ذريعة إلى الربا حرم، ولـو كـان تابعـا، وأن الـشيخ تقـي 

 .)٥(الدين ابن تيمية أشار إلى المنع 

                                                           

 ).٦/٥٤( المسالك في شرح موطأ مالك )١(

 ).٢/١٧٨( حاشية العدوي )٢(

 ).٣/٣٣١( شرح المقنع )٣(

ــب، )٤( ــرز وذه ــا خ ــلادة فيه ــع الق ــاب بي ــوع، ب ــاب البي ــحيحه، كت ــسلم في ص ــه م ) ١٥٩١( أخرج

)٥/٤٦.( 

 ).٤٥٣-٢٩/٤٥٢(ن تيمية وى لاب مجموع الفتا)٥(



 

 

)١٩٨٨( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

أنه بالنظر فيما ذكره الشيخ تقي الدين، فإن كلامه لا يـساعد عـلى المنـع، : ويناقش

ديس الإفرنجيـة بالـدراهم الإسـلامية، بيع الأكـا"ًفإن كلامه كان جوابا عن سؤال بشأن 

مع العلم بأن التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضرب؛ بل فضة هـذه الـدراهم أكثـر، 

هــذه المقايــضة تجــوز في أظهــر قــولي : هــل تجــوز المقايــضة بيــنهما أم لا؟، فأجــاب

لـك أن هـذه الفـضة معهـا نحـاس وت: العلماء والجواز فيه له مأخذان، بل ثلاثة، أحـدها

فإذا بيع مائة درهم من هـذه بـسبعين مـثلا . فضة خالصة والفضة المقرونة بالنحاس أقل

فـإذا جعـل زيـادة الفـضة . من الدراهم الخالصة فالفضة التي في المائة أقل مـن سـبعين

 كـما " مـد عجـوة "بإزاء النحاس جاز على أحد قولي العلماء الذين يجوزون مـسألة 

وهو أيضا مذهب مالك وأحمد في . إحدى الروايتينهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 

المشهور عنه إذا كان الربوي تبعا لغـيره كـما إذا بـاع شـاة ذات لـبن بلـبن ودارا مموهـة 

، ثم ذكر صـورة "..بالذهب بذهب والسيف المحلى بفضة بفضة أو ذهب ونحو ذلك 

هـم بـدراهم والصواب في مثل هذا أنه لا يجوز؛ لأن المقصود بيع درا": أخرى، وقال

 "متفاضلة فمتى كان المقصود ذلك حرم التوسل إليه بكل طريق فإنما الأعمال بالنيات

 .إلى آخر كلامه

فهذا يدل على أن هذه القاعدة منتظمة، متفق عليها في الجملة، ويقع الخـلاف في 

ــلى  ــف ع ــع متوق ــا، وأن المن ــة فيه ــى التبعي ــق معن ــازع في تحق ــي ين ــصور، الت ــض ال ُبع

ًثم ما تردد بين أن يكون مقصودا وأن يكـون تابعـا، فيرجـع إلى الأصـل في المقصودية،  ً

 .كل صورة



  

 

)١٩٨٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ة اأ   ر ا أ:  

 بين أن تشارك المنـصة في الـدائرة الإقراضـية، وحـال عـدم )١(يميز بعض الباحثين 

 :مشاركتها، كما يلي

 في الدائرة الإقراضية، يقولون بجواز أخذها إذا لم تشترك المنصة: الحال الأولى

ويلحقـون بهـذه الـصورة مـا لـو شـاركت في . أكثر من أجرة المثل عـلى إدارة المنـصة

 .الدور الأول منها

ًفي حال مشاركتها، وكان دورها متأخرا، فيمنعون من أن تأخذ أكثـر : الحال الثانية

 . قابل الإقراضمن أجرة المثل، ويعللون بمنع الحيلة على الزيادة م

ولكي يصح المنع في الصورة الأخيرة، لا بد من إثبات التأثير بين وصفي القـرض 

والزيادة، فإن الزيادة التي تأخـذها المنـصات التـي تقـدم خـدمات، ويـدخل في ضـمنها 

خدمة الإقراض، لا تحـرم مـن كـل وجـه، كالخـدمات التـي تقـدمها البنـوك لأصـحاب 

ها لا عموم له، بل هو عموم مخصوص، فلا يصح منعها الحسابات الجارية، والمنع من

إلا من الوجه الذي ورد الشرع بمنعه، نعم إذا كانت الزيادة منوطة بالقرض نفـسه، تزيـد 

بزيادته، وتنقص بنقصانه، فحينئذ يمنع في هذه الـصورة نفـسها، وأمـا إذا كانـت الجهـة 

، فـإن المنـصة تأخـذ الأجـرة ، فلا يصح المنع إذن)الرسوم(منفكة بين القرض والزيادة 

ًلا بـصفتها مقرضـا، وإنـما بـصفتها أجـيرا يقـدم خدمـة مباحـة، ودخولهـا في ) الرسوم( ً

الدائرة الإقراضية ليس بصفتها الأولى، وإنما بصفة عضو أسوة الغرماء، بغرض إنجـاح 

. هذه الدوائر، وهذا قصد مباح، بل مطلوب، لأنه يسهم في حفظ مـال الجميـع وإنمائـه

استقر الاجتهاد المعاصر على مراعاة انفكاك الجهة، في علاقة المؤسسات المالية وقد 

                                                           

 ).٣١٤(يوسف العودة .  جمعيات الادخار الإلكترونية، د)١(



 

 

)١٩٩٠( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

مع عملائها، فعلى سبيل المثال، نص معيار القرض مـن المعـايير الـشرعية، في الفقـرة 

الرسم المأخوذ على السحب بالبطاقات من أجهزة الـصرف الآلي، أجـرة "): ١٠/٣(

  ."عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض

   



  

 

)١٩٩١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا ا :  

ردت ات ا  وا وا:  

اشـتراط دورة أخـرى : ويشتمل هذا المبحث على أربعة مطالـب، المطلـب الأول

فـرض الرسـوم عـلى حجـز الـدور، والمطلـب : في الدورة الحاليـة، والمطلـب الثـاني

لــسداد، رســوم إمهــال ا: المطلــب الثالــث: فــرض الرســوم عــلى حجــز الــدور: الثــاني

اشـتراط عـدم الانـسحاب قبـل تمـام الـدائرة الإقراضـية، وفـيما يـلي : والمطلب الرابـع

 .تفصيل ذلك

  : ا اول
ورة اا  ىدورة أ اا:  

جزم بعض الباحثين بمنع اشتراط دورة أخرى في دورة الإقراض، وخرجوها على 

من منع هذه  المذاهب الأربعة، ، واستندوا إلى المنقول في"أسلفني وأسلفك"صيغة 

الصورة، وكان من المناسب إيراد القول الآخر في هذه المسألة، فقـد ذهبـت كثـير مـن 

الاجتهادات الجماعية وجمع من الباحثين، إلى جواز هذا للحاجة، وهـو المعتمـد في 

وعليـه، فـلا مـانع . معايير آيوفي، وعلى هذا استقر عمل المؤسسات المالية الإسـلامية

شترك في أكثر من دورة من دورات الإقراض، إذا ظهرت الحاجة من اشتراط تكرار الم

لذلك، بأن كان هذا يحقق مصلحة مشتركة لأطراف القرض، وأمـا إذا انتفـت الحاجـة، 

على أنه لا يظهر حاجة لهذه المـسألة، لكـن لـو . فيعود الحكم إلى الأصل، وهو المنع

 .احتيج إليها فهذا قول حسن



 

 

)١٩٩٢( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ما ا :  
ض اورا   :  

ًتفرض منصات الادخار رسوما لمن يختار الأدوار الأولى، ومن الواضح أن هـذا 

 :الشرط له سببان

أن غالب المشتركين يرغبون في أن يتعجلوا الحصول عـلى حـصتهم مـن : الأول

 .الجمعية في أقرب فرصة، لينتفعوا بالمال عن قرب

 قد تتعرض لها هـذه المنـصات، وفي أن هذا يجنبهم مخاطر الائتمان التي: الثاني

المقابل يعزف أكثـر المـشتركين عـن حجـز الأدوار الأخـيرة، الأمـر الـذي يهـدد بعـدم 

اكتمال الدوائر، ومن ثم عجز المنصة عن التوسع والنمو الذي تطمح إليه، وأنشئت من 

نـت أجله، فإن بقاء هذا النوع من شركات التقنيـة الماليـة رهـن بتحقيـق النمـو، وإلا كا

 .مهددة بالتراجع والخسارة المفاجئة

ولهذا تلجأ هذه المنصات إلى تقليل الطلب على الأدوار الأولى، دون أن تخـسر 

المـشتركين، فوضـعت هـذه الرســوم بـصيغة متدرجـة، تقــل وتتنـاقص كلـما تــأخر دور 

 .المشترك

، "اقـترض لي ولـك كـذا" وهذه الرسوم تتخرج على الاقتراض للغير بالجاه، ومسألة 

وهـو عنـدنا يجـري مجـرى ": وهو جائز كما سبق في قول جمهور الفقهاء، قال الماوردي

اقـترض لي مـن فـلان : ولـو قـال": ، ونقل الموفق عـن أحمـد قولـه)١( "الجعالة ولا بأس به

، وعلـق الموفـق عـلى "لم يجز. اكفل عني ولك ألف: فلا بأس، ولو قال. مائة، ولك عشرة

جعالــة عــلى فعــل مبــاح، . اقــترض لي ولــك عــشرة:  قولــهوذلــك لأن": كــلام أحمــد فقــال

 لأنـه ": وقـال البرهـان ابـن مفلـح. )٢( "ابن لي هذا الحائط ولك عشرة: فجازت، كما لو قال

                                                           

 ).٥/٣٥٨( الحاوي الكبير )١(

 ).٤/٢٤٤( المغني )٢(



  

 

)١٩٩٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

اضـمنها عنـي ولـك عـشرة لم يجـز، نـص علـيهما؛ لأنـه : في مقابلة ما بذله من جاهه فلو قال

يجـوز ": ، مـا نـصه)٨(، الفقـرة وفي معيـار القـرض. اهــ)١( "ضامن فيكون قرضا جـر منفعـة

 .)٢( "اشتراط الجعل على الاقتراض للغير، على ألا يكون حيلة ربوية

                                                           

 ).٦/٣٥٧( الفروع )١(

 . مرجع سابق)٢(



 

 

)١٩٩٤( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ا ا :  
  :ر إل ااد

تفرض بعض منصات جمعيات الادخار رسوم إمهال، وهـي تقـدم هـذه الخدمـة، 

هـذه لمن يرغب من المـشتركين في تأجيـل دفـع المبـالغ المـستحقة عليـه، فـما حكـم 

 الرسوم؟

 :إن تخريج هذه الرسوم قد يختلف بحسب دور المشترك، كما يلي

ـ إن كان دور المشترك لم يحـل بعـد، وطلـب تأجيـل القـسط الـشهري عنـه، ثـم ١

ًسددت المنصة نيابـة عنـه نقـدا، عـلى أن تـستردها بعـد مـدة مـسماة، إضـافة إلى رسـوم 

د القـرض، فهـي داخلـة في عمـوم الإمهال، فهذه الرسوم منفعة زائدة مقابل تأجيل سـدا

ًذلك أن المنـصة لمـا سـددت مبلـغ الاشـتراك بـدلا عنـه، فهـذا في . حكم الربا المحرم

حكم الإقراض له، والرسوم التي تتقاضاها هي بإزاء هذا الإقـراض، ولا يقابلهـا خدمـة 

 . أخرى سواها، حتى يقال إن الجهة منفكة

ــه قــسطه في الجم: فــإن قيــل ًعيــة، بوصــفها مــشرفا ومــشغلا إن المنــصة تــسدد عن ً

ًللمنـصة، لا بوصـفها عـضوا في الـدائرة التـي تـأخر المـشترك في سـداد اشـتراكه فيهـا، 

أن هذا لا أثر له، ولا يوجب انفكاك الجهة، لأنها لم تفرض الرسـوم مقابـل : فالجواب

خدمة تشغيلية، وإنـما فرضـتها مقابـل هـذه الخدمـة بعينهـا، أي إمهـال الـسداد، فكأنهـا 

ًنؤجل لك الوفاء بدينك، على أن تزيـدنا مبلغـا ماليـا معلومـا، فهـو في : الت للمشتركق ً ً

 .إما أن تقضي أو تربي: معنى

ـــ إن كــان دور المــشترك قــد حــل، وأخــذ حــصته مــن الجمعيــة، فيكــون حينئــذ ٢ 

ًمقترضا، المبلغ المستحق عليه يعد دينا واجب الوفاء، وليس تبرعا بالإقراض كـما في  ً ً

 الأولى، والرسوم حينئذ تكون مقابـل سـداد المنـصة عنـه، وتـأخير أجـل سـداد الصورة

 : ًالقرض عنه، وكلا الأمرين لا يجوز شرعا



  

 

)١٩٩٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 .لا يجوز، لما سبق في الحال الأولى: فالأول

ًوهو تأخير أجل سداد الدين عن المشترك طالب التأخير، فلأنه ـ أيضا : وأما الثاني

وعليـه . إمـا أن تقـضي وإمـا أن تـربي:  لأنـه في معنـىًـ في معنى القرض الذي جـر نفعـا،

فيجب على هذه المنصات الاستغناء عن هذه الطريقة، وأن تستبدل بها صيغة لا يتحقق 

 .فيها هذا المعنى

 :وفيما يلي نموذج لرسوم خدمة الإمهال في إحدى المنصات

 



 

 

)١٩٩٦( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

اا ا :  
اة ااا   بما  اا:  

ــا،  ــة أعماله ــات لحماي ــراءات وسياس ــة إج ــات الادخاري ــصات الجمعي ــضع من ت

ًوالاحتيــاط لأمــوال عملائهــا، ومــن هــذه الإجــراءات مــا يكــون ماديــا، كفــرض رســوم 

ًمعلومة، أو تنفيذيا كالمنع من التسجيل مـدة معينـة، ولمـا كـان مـن المتوقـع أن يرغـب 

ء عملهـا، أو أثنـاءه، فإنـه مـن بعض العمـلاء بالانـسحاب مـن الجمعيـة، سـواء قبـل بـد

ًالطبيعــي أن تــضع المنــصة شروطــا لمعالجــة هــذه الأحــوال، وتقليــل آثارهــا، وتكــون 

مـضمنة في الـشروط والأحكـام، التـي يلـزم العميـل الموافقـة عليهـا عنـد التـسجيل في 

 . المنصة

ًشروطـا للانـسحاب، تتـضمن ) مـون هكبـة(وعـلى سـبيل المثـال وضـعت منـصة 

ــراءات ور ــرض إج ــراءات ف ــين إج ــزت ب ــسحابه، ومي ــال ان ــل في ح ــلى العمي ــوم ع س

فلو انسحب العميل قبل بـدء الجمعيـة، فـإن . الانسحاب قبل بدء الجمعية، وبعد بدئها

) ١٩٩(المنصة تحظر حسابه، وتحسم رسـوم الانـسحاب، التـي تبلـغ في هـذه الحـال 

. كلهـا غـير مـستردةًريالا، وترد إليه باقي الرسوم، وأما إذا انسحب بعـد ذلـك فالرسـوم 

وفي حال انسحب العميل بعد بدء الجمعية، فإنه إذا لم يتسلم مبلغ الجمعية، فالمنصة 

أمـا إذا لم يتـسلم . ًتتيح له هذا الخيار، ولكنها تحظر حسابه، ولا ترد إليه الرسوم مطلقا

العميـل مبلــغ الجمعيـة، وكــان قـد دفــع دفعـة ماليــة شـهرية أو أكثــر، فالمنـصة تتــيح لــه 

نسحاب، وتحظر حسابه، ولا ترد إليـه الرسـوم، وتعـاد إليـه المبـالغ التـي دفعهـا مـن الا

ألـف ريـال، أو مقـدار دفعتـين (الدفعات الشهرية، بعد حسم رسـوم الانـسحاب، وهـي 

وإذا كــان العميــل قــد تــسلم مبلــغ الجمعيــة، فــلا يمكــن مــن ). شــهريتين، أيهــما أعــلى

 .تبقية في الجمعية كاملةالانسحاب منها، إلا بعد سداد المبالغ الم



  

 

)١٩٩٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًوبالنظر في هذه الـشروط، فإننـا لا نجـد فيهـا مـا يمنـع شرعـا، إذا فرضـت بمبـالغ 

معقولة، مناسبة للمعتاد في مثل هذه العقـود، لأنهـا مـن قبيـل الـشرط الجزائـي، مقابـل 

الالتزام بالاستمرار في استعمال خدمات المنصة، والعلاقـة بـين المنـصة والعميـل في 

عقـد إجـارة، والمنـصة بمثابـة الأجـير المـشترك، كـما تقـدم في أول : ف الفقهـيالتكييـ

يقتــضي تمليــك المــؤجر الأجــر، "الورقــة، وعقــد الإجــارة مــن العقــود اللازمــة، وهــو 

الإجارة قبـل انقـضاء مـدتها، وتـرك الانتفـاع  والمستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر 

، وتؤيـد هـذه الـشروط بقـول مـن )١( "زم لـهلاالإجـارة، والأجـر  اختيارا منه، لم تنفـسخ 

، )٢(ذهب إلى أن المؤجر يملك الأجـرة بمجـرد العقـد، وهـو قـول الحنابلـة والـشافعية 

أن المنافع عندهم ليست : ، ومأخذ الحنفية في هذه المسألة)٣(ًخلافا للحنفية والمالكية 

 خـلاف القيـاس ذات قيمة في نفسها، وإنما ورد الـشرع بتقويمهـا بعقـد الإجـارة، عـلى

للحاجة، وخالفهم الشافعية والحنابلة، ورأوا أن المنافع أموال متقومة في ذاتها، لأنهـا 

ًهــي المقــصودة مــن الأعيــان، وقــد ســوغ الــشارع أن تكــون المنفعــة مهــرا في النكــاح، 

َوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغـوا بـأمو(ًوالمهر يجب أن يكون مالا،  ْ َ َْ ْ َ َ َْ ِ ُ ُ َُ َ ْ َ ُِ َِ َ َالكم محـصنينََّ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ (

وقد استقر الاجتهاد الفقهي المعاصر على القول الأول، كما في معيار )]. ٢٤(النساء [

 ).٥/٢/٢(الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، آيوفي، الفقرة 

كــما اســتقر القــول بجــواز الــشرط الجزائــي في مثــل هــذه العقــود، مــا دام مقابــل 

ليه ـ مـن حيـث هـو ـ زيـادة في الـدين المـستقر في الذمـة، الإخلال بالتزام، ولا يترتب ع

                                                           

 ).٥/٣٣٣( المغني )١(

ي ، الإنــصاف، المــرداو)٥/٣٢٩(، المغنــي، ابــن قدامــة )٦/١٢٦( تحفــة المحتــاج، الهيتمــي )٢(

 ).٤/٤٠(، كشاف القناع، البهوتي )٦/٨١(

 ).٧/٣(، شرح مختصر خليل، الخرشي )٦/١٠( رد المحتار، ابن عابدين )٣(



 

 

)١٩٩٨( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

الجزائـي الـذي  الـشرط  إن ": ففي قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

ود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عـذر يجري اشتراطه في العق

ر مسقطا لوجوبه حتى يزول، في الإخلال بالتزام الموجب له، يعتبر شرعا، فيكون العذ

الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديـد المـالي، ويكـون بعيـدا عـن  الشرط  وإذا كان 

مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، عـلى حـسب 

 اهــ، وفي قـرار هيئـة كبـار العلـماء في المملكـة "ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة

يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ": ية السعودية ما نصهالعرب

، وفي )١( "ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح

الضرر الذي يجـوز التعـويض ":  هـ، ما نصه١٤٢١قرار مجمع الفقه الدولي، في عام 

علي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاتـه مـن عنه يشمل الضرر المالي الف

 . اهـ)٢( "كسب مؤكد

ويؤيد هذه الاجتهادات الجماعية، ما نبه إليه الشيخ مصطفى الزرقـا مـن أن أنظمـة 

التعاقد المعاصرة قد تطورت، وأصبح للزمن قيمة في الحركة الاقتصادية، وصار تأخر 

ًتزاماته في مواعيدها المـشروطة مـضرا بـالطرف أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ ال

ًالآخر في وقته وماله أكثر مما قبل، فلو أن متعهدا بتقديم المواد الصناعية إلى صـاحب 

معمل تأخر عن تسليمها إليه في الموعد المضروب لتعطل العمل وعماله، ولو أن بائع 

شتري بخـسارة قـد بضاعة لتاجر تأخر في تسليمها حتى هبط سعرها لتضرر التاجر المـ

تكون فادحة، وكذا تأخر الـصانع عـن القيـام بعملـه في وقتـه، وكـل متعاقـد إذا تـأخر أو 

ولا يعوض هـذا الـضرر القـضاء عـلى الملتـزم ": امتنع عن تنفيذ عقده في موعده، قال

                                                           

 ).١/١٤٩( أبحاث هيئة كبار العلماء )١(

 ).١٢/١٩٨١( مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٢(



  

 

)١٩٩٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

بتنفيذ التزامه الأصلي؛ لأن هذا القضاء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه، وليس فيه جبر 

 أو الخسارة، ذلك الضرر الذي يلحقه من جـراء تـأخر خـصمه عـن وفـاء لضرر التعطل

 .اهـ)١( "الالتزام في حينه تهاونا منه أو امتناعا

ويخلص لنا من كلام الفقهاء بعامة، ومن هذه النصوص بخاصـة، أنـه لا حـرج في 

ًأن تفــرض المنــصة التزامــا ماليــا عــلى مــن ينــسحب بعــد الموافقــة عــلى التــسجيل في  ً

 : بالشروط الآتيةالمنصة،

أن تقتصر الرسـوم عـلى مـا التزمـه العميـل في عقـد الـدخول في المنـصة، ولا  .١

يجوز اشتراط زيادة على الرسوم، تـستحقها المنـصة في حـال تـأخر العميـل في سـداد 

 .بعض الرسوم

أن تقتصر الرسوم على حالـة انـسحاب العميـل بإرادتـه الشخـصية، دون مـا إذا  .٢

 .لمنصة، أو إلى عدم اكتمال الدائرةًكان السبب راجعا إلى ا

إذا وقع للعميل عذر قاهر، يحمله على الانسحاب، فينبغي للمنـصة أن تراعـي  .٣

 .هذه الظروف الخارجة عن المعتاد

أن تحسب رسوم التسجيل في المنصة بطريقة عادلة، بحسب الطرق المعتـادة  .٤

ر الفعـلي في مثل هذا النشاط، وأن تحسب رسوم الانـسحاب عـلى أسـاس جـبر الـضر

الواقع على المنصة من الانسحاب، أو ما فاتها مـن كـسب مؤكـد، وأن يلحـظ في هـذه 

 . الرسوم عدم المبالغة التي تتجاوز المعتاد في الأنشطة المشابهة لعمل المنصة

ًنظرا لكون عملاء هذه المنصات هم في الغالب، من ذوي الـدخل المحـدود،  .٥

أن تعيد مراجعة رسـوم الانـسحاب باسـتمرار، أو ما هو قريب منه، فيجب على المنصة 

وإذا تبين أن الرسوم أعلى من . بحيث تتأكد من مدى ملاءمتها، وعدم الإضرار بالعميل

                                                           

 ).٧/٩٤٤( نفسه )١(



 

 

)٢٠٠٠( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

المعتاد، فيجب حينئذ الرجوع في ذلك إلى قواعد العدل والإنصاف، بحسب مـا فـات 

 .من منفعة أو لحق من ضرر



  

 

)٢٠٠١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ا  تات واا :  

مـنح الـشركة مكافـآت : ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، المطلب الأول

ــاني ــشتركين، والمطلــب الث ــل، : للم ــلى المــشترك المماط ــة التــأخير ع فــرض غرام

 .اشتراط التزام المدين المماطل بالتبرع، وفيما يلي تفصيل ذلك: والمطلب الثالث

  : ا اول
 ت ا :  

تقدم منصات الجمعيات الادخارية لعملائها؛ برامج للحوافز والمكافآت ونقـاط 

الولاء، لترغيبهم في الانضمام إليها، والاستمرار معها، وهذه الحوافز تتفاوت بحـسب 

شروط كل منصة، وتعد الاشـتراكات التـي تـسبق تـسلم العميـل لمبلـغ دائرتـه، بمنزلـة 

ادي والمعنــوي لــديها، وكلــما طالــت مــدة هــذا الادخــار، الــذي يــستحق التحفيــز المــ

الادخار؛ ازدادت المكافأة، ويحصل العميل على هذه الحوافز بعدة أسباب، بحسب ما 

اختيار العميل لـلأدوار الادخاريـة، والـدفع قبـل تـاريخ : تقرره شروط كل منصة، ومنها

الخصم ) كود(الراتب المسجل، وتفعيل الدفع التلقائي، أي المستديم، واستعمال رمز 

الخـاص بالعميــل، في حـال نــشر الكـود للآخــرين، فإنـه يــستفيد مـن المكافــأة الماليــة 

 . المخصصة لذلك

ا:  

 :بالنظر في هذه الحوافز، يظهر لي أنها تنقسم إلى قسمين

حوافز تمنح لجميع عملاء المنصة، بسبب اشتراكهم فيها، فهذه لا إشكال : اول

وهـي مثـل هديـة المقـترض، . لهبة والتـبرع مـن المنـصة لعملائهـافيها، لأنها من قبيل ا

لمن اعتاد إقراضه قبل ذلك، فالهدية لا تضاف إلى القرض نفسه، وعلى هذا يتنزل قول 

: ، وذلـك فـيما روى ابـن سـيرين قـال"أراد أن يـربي وينـسئ مـن  على  الربا  إنما ": عمر

سبه عـشرة آلاف، ثـم إن أبيـا أحـ: تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطـاب مـالا، قـال



 

 

)٢٠٠٢( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

أهدى له بعد ذلك من تمرته، وكانت تبكر، وكان من أطيب أهل المدينـة تمـرة، فردهـا 

أبعث بمالك، فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي، فقبلها، : عليه عمر، فقال أبي

ا فـرده عمـر لمـ": ، قـال ابـن القـيم)١( "ينـسئأراد أن يربي و من  على  الربا  إنما ": وقال

وهـذا فـصل . توهم أن يكون بسبب القـرض، فلـما تـيقن أنـه لـيس بـسبب القـرض قبلـه

سألت أنس بـن : ، وعن يحيى بن يزيد الهنائي قال)٢( "النزاع في مسألة هدية المقترض

إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بـأس، وإن لم ": مالك عن الرجل يهدي له غريمه، فقال

كـان ": وروى الطحاوي بسنده، عـن نـافع قـال. )٣( "يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح

، يعنـي أن ابـن عمـر )٤( "ي لـهعمر يهد بن  االله  عبد  يسلفه، فكان  عمر صديق  بن  االله  لعبد  

وهـذا عنـدنا واالله أعلـم مـن ابـن ": يستلف من صديقه، ثم يهديه هدية، قـال الطحـاوي

كان يهاديه قبـل ذلـك، عمر على أن ذلك لم يكن من أجل القرض، وعسى أن يكون قد 

على أن الأشياء المأخوذة  ما قد دل صلى الله عليه وسلموفيما ذكرنا في هذا الباب عن أصحاب النبي 

ــالمعقود  ــى يكــون ك ــبابه في كراهتــه، حت ــا أخــذت بأس ــا، ترجــع إلى م بأســباب غيره

، وهـذا يفيـد أن الممنـوع مـن النفـع في القـرض، أن يكـون بـسبب القـرض، لا )٥("عليه

ــديث . بــسبب غــيره ــه قــالوفي ح ــل  «: عمــر رضي االله عن ــلفه،  الجــيش  أك ــل  أس ــا  مث م

ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال «: لا، فقال عمر بن الخطاب: ؟ قالا»أسلفكما 

وقول عمر أكل الجيش أسلفه مثل مـا أسـلفكما قـالا لا تعقـب ": ، قال الباجي»وربحه

 لموضع المحظـور منـه؛ لأنـه لا منه لأفعال أبي موسى ونظر في تصحيح أفعاله وتبيين

كل واحد من الجيش مثل ذلك، وإنـما أراد أن  يسلف  يخفى على عمر أن أبا موسى لم 

                                                           

 . تقدم تخريجه)١(

 ).٢/٥٢١( تهذيب سنن أبي داود )٢(

 ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي  مصنف)٣(

 ).١١/٤٢٠) (٧٧(له أيحسبه من دينه؟، 

 ).١١/١١٧( أخرجه الطحاوي بسنده في شرح مشكل الآثار )٤(

 ).١١/١١٧( نفسه )٥(



  

 

)٢٠٠٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
يبين لابنيه موضع المحاباة في موضع فعل أبي موسى فلما قالا لا أقرا بالمحاباة فقـال 

ابنــا أمــير المــؤمنين فأســلفكما يريــد أن تخصيــصهما بالــسلف دون غيرهمــا إنــما كــان 

هما من أمير المؤمنين، وهذا مما كان يتورع منه عمر أن يخص أحـدا مـن أهـل وضعلم

بيته أو ممن ينتمي إليه بمنفعة من مال االله لمكانه منه، وكان عمر رضي االله عنه يبـالغ في 

 .)١( "التوقي من هذا

محوافز خاصة للمشترك على اختياره للأدوار المتأخرة، فهذا قـد يقـال إنـه : ا

 : أمرينيحتمل

، أي أن )المنـصة(هبة على التـزام العميـل بحـسن التعامـل مـع مقـدم الخدمـة  .١

المكافأة لا تقع في مقابلة الإقراض، وإنما مقابل حسن الالتزام بعقد المعاوضـة، وهـو 

 .عقد الإجارة

 ً.هبة مقابل تأخير استيفاء القرض، مشروطة سلفا .٢

 :يه أمرانفأما الاحتمال الأول فقد يقال به، ولكن يشوش عل

أن الحافز منوط بالإقراض نفسه، يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقـصانه، فتعليـق : اول

ٌالمكافآت باختيار الأدوار الأخيرة يشعر بأنه جعل على القرض نفـسه، فهـو في حكـم ُ :

 ."ًأقرض فلانا ولك كذا"

مأن تخصيص المكافأة بمن يؤخر أجـل اسـتيفائه للقـرض، فهـو في معنـى : ا

ً، كما يجعل الأجل والحلول محلا للمعاوضة، وهذا لا يجوز، قال " وأزيدكأخرني"

وبيــع الحلـول والتأجيـل لا يجــوز، كـما لا يجـوز أن يعطيــه عـشرة حالــة ": ابـن قدامـة

 .)٢( "بعشرين مؤجلة، ولأنه يبيعه عشرة بعشرين، فلم يجز

رض من عقد إرفاق لا استرباح منه، وهذا يقتضي منع المق: والقرض في موضوعه

ثـم إن هـذه المكافـأة لا . المكايسة في قدره أو في تأجيله، الذي هو مناط المعاوضات

يقابلها عمل آخر، سوى الإقراض، أو الالتـزام بـإجراءات الإقـراض، لأنـه يمـنح عـلى 

                                                           

 ).٥/١٥٠( المنتقى، الباجي )١(

 ).٧/٢١( المغني )٢(



 

 

)٢٠٠٤( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ًاختيار الأدوار الأخيرة، وعلى سرعة سداد التزامـات الإقـراض، وهـذا ممنـوع شرعـا، 

وقـد . )١( "رضت قرضًا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابةإذا أق: فعن ابن عباس قال

تقــديم هــدايا عينيــة أو ميــزات ماليــة أو خــدمات ) ١٠/٢(منــع معيــار القــرض، الفقــرة 

ومنافع، لأصحاب الحسابات الجارية، إذا كانت الهدايا لا تتعلق بالإيـداع والـسحب، 

وائز والمزايا العامة التي وليس في حكمها الج": ومن ذلك الإعفاء من الرسوم، ثم قال

 ."لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية

والذي يتحصل مما تقدم أن المـشترك يحـصل عـلى المكافـآت الماليـة مـن هـذه 

 :المنصات بأكثر من طريقة، وفيما يلي تلخيص للرأي فيها

 ةا أي اا 

١ 

مكافأة المبالغ المدخرة، وتمنح عـلى المبـالغ التـي 

 في الـدائرة، قبـل اسـتلامه المبلـغ المـستحق يدفعها

ًلـه، فـما قبلـه يعـد ادخـارا لـه، بخـلاف المبـالغ التــي 

 يدفعها بعد أخذ دوره

 لا يجوز مكافأة على الإقراض

٢ 
مكافأة الأشهر المميـزة، وتمـنح لأصـحاب الأشـهر 

 الادخارية الأخيرة
 لا يجوز مكافأة على الإقراض

٣ 
المسجل، وتمـنح لمـن مكافأة الدفع بتاريخ الراتب 

 يدفع اشتراكه قبل يوم الراتب، أو أثناءه

مكافأة على الالتزام بالعقد 

 مع المنصة
 جائز

 تفعيل الدفع التلقائي ٤
مكافأة على الالتزام بالعقد 

 مع المنصة
 جائز

 

                                                           

ــدالرزاق في)١( ــلفه،  أخرجــه عب ــن أس ــل يهــدي لم ــوع، بــاب الرج ــاب البي ) ١٥٥٩١( مــصنفه، كت

، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يكون له على الرجـل )٧/٥٤٤(

 ). ٦/٣٦٠(، وصححه ابن حزم في المحلى )١١/٤٢١(الدين فيهدي له أيحسبه من دينه؟، 



  

 

)٢٠٠٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

طك اا  ا ا ض:  

عديد من مخاطر التشغيل، ومخاطر تعثر تتعرض منصات الجمعيات الادخارية لل

العملاء في سداد مديونياتهم، رغم ما تفرضه الجهات الإشرافية والرقابية من ضـوابط 

لهذا النشاط، وقد تلجأ هذه المنصات إلى وسـائل تقليديـة لمعالجـة هـذا الأمـر، مثـل 

ط فرض غرامة تأخير على العميل الذي يتـأخر في سـداد التزاماتـه، وربـما فرضـت شر

 .الالتزام بالتبرع في حال المماطلة

ا:  

العميل الذي يتأخر في سداد قسطه الشهري، لا يخلو من أن يكون قـد مـضى دوره 

 :وقبض حصته من الجمعية، أو لا، وفيما يلي مناقشة القسمين

أن يكون لم يقبض بعـد حـصته مـن الجمعيـة، وفي هـذه الحـال يعـد فعلـه : الأول

بإقراض الغير، فهو لم يقترض بعد، وعلى الرغم من هذا فلو فرض عليه ًإخلالا بالتزامه 

غرامة تأخير، فلا سبب لهذه الغرامة سوى تأخره في تنفيذ التزامه ببذل ما ثبت في ذمته، 

ًوهو في هذه العلاقـة يعـد مـدينا لأعـضاء الجمعيـة، وتترتـب عـلى علاقتـه بهـم أحكـام 

 .رامة لهذا القسم مع القسم التاليالدائن والمدين، وسوف أتحدث عن حكم الغ

ًأن يكون قد قبض حصته من الجمعية، وبهـذا يكـون مقترضـا، ويعـد فعلـه : الثاني

 . ًإخلالا بالتزامه بالوفاء بالقرض الذي اقترضه

 :وما يفرض على العميل المتأخر، لا يخلو من أحد قسمين

ل فيه، وقد أجازه قرار أن يكون مقابل تكلفة التقاضي الفعلية، فهذا لا إشكا: الأول

 .مجمع الفقه الإسلامي الدولي الآتي

أن يكون غرامة تأخذها المنصة مقابل تأخر العميل في الـسداد، ولم تـربط : الثاني

بتكلفة التقاضي، ففـي كـلا القـسمين الـسابقين، وهمـا مـا إذا كـان قـبض حـصته، أو لم 



 

 

)٢٠٠٦( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ًفق أهل العلم قديما وحـديثا يقبضها، لا يجوز فرض غرامة التأخير على العميل، فقد ات ً

على عدم جواز غرامة التأخير في سداد الديون، وهو ما يعرف عند المعاصرين بالشرط 

الجزائي على التأخر في سداد الديون، وقـد اتفـق الفقهـاء عـلى أن الـديون لا تقـضى إلا 

د، كـما لا ، وأنه لا تجوز الزيادة في مقدار الـدين في مقابـل التـأخر في الـسدا)١(بأمثالها 

ًيجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا، لصالح الدائن، واتفقت المذاهب الأربعة  ً

ًعلى منع ذلك، سواء أكان التعويض عن الإضرار بالمقرضين، أو تعويضا عن الكسب 

الفائت والفرصة الضائعة، أم عن تغير قيمة العملة، وسواء أكان ذلك عن طريق الـشرط 

أجمعـوا عـلى أن المـسلف إذا ": ق القضاء، قال الإمام ابن المنـذرالعقدي أم عن طري

شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف عـلى ذلـك، أن أخـذ الزيـادة عـلى ذلـك 

، وهـذا المعنـى مـستقر في جمهـور الاجتهـاد الفقهـي المعـاصر، وبـه صـدرت )٢( "ربا

ســلامية، والمعــايير قــرارات المجــامع الفقهيــة، وفتــاوى الهيئــات الــشرعية للبنــوك الإ

وقد جاء في . الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة في عدة معايير أصدرتها

لا : (مـا نـصه) ٩/٢ (٨٥قرار مجمع الفقه الدولي بجدة، بخصوص عقـد الـسلم رقـم 

يجوز الشرط الجزائي عـن التـأخير في تـسليم المـسلم فيـه؛ لأنـه عبـارة عـن ديـن، ولا 

، وجاء في قراره في الشرط الجزائي رقم )ادة في الديون عند التأخيريجوز اشتراط الزي

يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود الماليـة، مـا : (ما نصه) ١٢/٣ (١٠٩

ًعدا العقود التي يكون الالتزام الأصيل فيها دينا، فإن هذا من الربا الـصريح، وبنـاء عـلى 

 البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سـداد  في-ًمثلا-هذا لا يجوز الشرط الجزائي 

ــسار، أو المماطلــة، ولا يجــوز في عقــد  ــان بــسبب الإع ــساط المتبقيــة ســواء ك الأق

                                                           

 ).١١/١٢٣( السرخسي، المبسوط )١(

 ).٦/٤٣٦( قدامة، المغني  ابن)٢(
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كما جاء في قراره بشأن البيـع ). الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه

في دفع الأقساط إذا تأخر المشتري المدين : ً: (ما نصه) ٦/٢ (٥١بالتقسيط رقم 

عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، 

يحرم على المدين المـليء أن يماطـل في أداء مـا حـل مـن  :راً. لأن ذلك ربا محرم

، لكن )ًالأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء

قـرار : ًميـل المـدين المماطـل المـصروفات القـضائية، وانظـر أيـضاأجاز المجمع تح

ــع رقــم ــة ) ١٤/٧ (١٣٣: المجم ــسات المالي ــشكلة المتــأخرات في المؤس ــشأن م ب

ولهذا فلا بد أن تراعـى هـذه القواعـد في الحلـول . ـهـ١٤٢٣الإسلامية، في ذي القعدة 

، أو مماطلتهم في الوفاء والبدائل التي تعالج مشكلة تعثر العملاء عن سداد مديونياتهم

 .بالأقساط المستحقة عليهم



 

 

)٢٠٠٨( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

ا ا :  
  :اا اا ا اط ع

من البدائل لغرامة التأخير، أن تشترط المنصة على المشترك أن يلتزم بأنه في حال 

التأخر في سداد الأقساط، ببذل مبلغ مالي، يصرف في حساب الخيرات، وقد اختلـف 

حثون المعـاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل، بالتزامه أو إلزامه بدفع غرامة البا

 :مالية للجهات الخيرية في حال تأخره في الوفاء بالأقساط؛ على قولين

 عـدم جــواز شرط الالتـزام بــالتبرع عنــد التـأخر في ســداد الــديون، :ال اول

دائمـة للفتـوى في المملكـة وبهذا صـدرت فتـوى اللجنـة ال. يصرف للجهات الخيرية

، وهو قول لبعض المعـاصرين، كالـدكتور أحمـد فهمـي أبـو سـنة، )١(العربية السعودية 

 . والدكتور رفيق المصري

 مل اجواز شرط الالتزام بالتبرع عند التأخر في سداد الديون، وتـصرف :ا 

محمـد تقـي الـدكتور : في جهات الخير، وهذا قول لبعض الفقهاء المعاصرين، مـنهم

العـثماني، والـدكتور وهبـة الـزحيلي، والــدكتور عـثمان شـبير، والـدكتور محمـد أنــس 

الزرقا، والدكتور محمد القري، وإليه ذهبت العديد مـن الهيئـات الـشرعية لمؤسـسات 

التمويـل، وهــو مــا قررتـه المعــايير الــشرعية الــصادرة مـن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 

: ، ففــي معيــار المــدين المماطــل مــا نــصه)AAOIFI(للمؤســسات الماليــة الإســلامية 

يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، على التزام المـدين عنـد المماطلـة "

بالتصدق بمبلغ أو نسبة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر، بالتنسيق مع هيئة الرقابة 

هم يعـبر بالغرامـة، هكذا عبر المعيـار بـالالتزام بالتـصدق، وبعـض. "الشرعية للمؤسسة

يجـوز اشـتراط ": ومصرفها وجوه البر، ففي فتاوى نـدوة البركـة الثانيـة عـشرة مـا نـصه

غرامة مقطوعة، وبنسبة محددة على المبلغ والفترة، في حال تـأخر حامـل البطاقـة عـن 

                                                           

 . هـ٩/٤/١٤٤٥ بتاريخ ٢٩٩٩٩٨ منشورة برقم )١(



  

 

)٢٠٠٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صــرف هـذه الغرامـة في وجـوه الـبر، ولا 

اهـ، وبعضهم يعبر بدفع مبلغ من المال، وهـي الـصيغة التـي  ."بلغيتملكها مستحق الم

اختارها مؤتمر المستجدات الفقهية الأول بشأن الشرط الجزائي المنعقد في عمان عام 

يجـوز أن يــشترط عــلى المــدين دفـع مبلــغ مــن المــال ": ـ؛ ففــي نــص قــرارههــ١٤١٤

وجاء في نظام .  اهـ"قبولليصرف في وجوه البر، إذا تأخر عن سداد الدين بدون عذر م

مراقبة شركـات التمويـل في المملكـة العربيـة الـسعودية، المنـشور عـلى موقـع البنـك 

مـا ) أ/الخامسة والثلاثـين(، في المادة )www.sama.gov.sa(المركزي السعودي 

يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك ": نصه

عف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة، الغرامة ض

وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيـات الأهليـة، وتخـصص لـدعم 

 . اهـ وهذه التسميات مؤداها واحد، وإن وقع التوسع في الاسم"جمعيات النفع العام



 

 

)٢٠١٠( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

  :ا وا وات

ث الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بأحـد نـماذج التمويـل الاجتماعـي ناقش هـذا البحـ

ــرة هــذه  ــة، وأوضــح أن فك ــة التعاوني ــات الادخاري ــصات الجمعي ــي من ــاوني، وه التع

المنصات دائرة على مناطين اثنين، هما القرض والإجارة، فهي من جهة علاقة المنصة 

م بـبعض، تنحـل إلى بالعملاء، تنحل إلى عقد إجارة، ومن جهة علاقـة العمـلاء بعـضه

ومـن . عقد قرض، ولكل من العقدين أحكام وآثار أوردتهـا في تـضاعيف هـذا البحـث

 :أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يأتي

إعطـاء المقـترض مـا ينتفـع بـه، : أن مفهوم الإرفاق في عقد القرض، يقصد به .١

يد من الأمثلة التي توضح وبهذا يختلف عن مفهوم الرفق، وقد أوردت في البحث العد

 .الفرق بين هذين المعنيين، وهذا ما قد يخفى على جملة من الباحثين

جواز التعامل مع منصات الجمعيات الادخارية، سواء بإنشائها، أو الاسـتفادة  .٢

ــارة،  ــد إج ــا عق ــشتركين، أنه ــشركة بالم ــة ال ــي لعلاق ــف الفقه ــدماتها، والتكيي ــن خ م

 . لمشتركين، أنه عقد إقراض متبادلوالتكييف الفقهي للعلاقة بين ا

لا إشكال مـن الناحيـة الفقهيـة في ضـمان المنـصة لأمـوال العمـلاء، لأن جهـة  .٣

 .الضمان غير جهة الإجارة

كما ناقش البحث الشروط والرسوم ، وأنه لا مانع من فرض الرسـوم في هـذه  .٤

 . عملالمنصات الجمعيات الادخارية، على حجز الدور، لأنه من قبيل الأجرة على

لا يجوز فرض رسوم إمهال الـسداد في هـذه المنـصات، لأنهـا تنـدرج تحـت  .٥

 .الزيادة في القرض مقابل تأجيل السداد



  

 

)٢٠١١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وبــشأن مــنح الــشركة مكافــآت للمــشتركين، إذا كانــت هــذه المكافــآت عامــة  .٦

ًلجميــع العمــلاء فــلا مــانع منهــا فقهــا، وأمــا إذا كانــت لا تمــنح إلا لأصــحاب الأدوار 

 . غير جائزالأخيرة، فهذا

لا يجوز فرض غرامة التأخير على المشترك المماطل، لأنهـا مـن قبيـل الربـا،  .٧

 .ولكن يمكن الاكتفاء باشتراط التزام المدين المماطل بالتبرع

ت ا وأ:  

ــة،  .١ ــاوني بعام ــل التع ــال التموي ــة في مج ــة المالي ــماذج التقني ــة ن ــة بدراس العناي

لاقـتراض، لمـا لـه مـن خـصوصية، تميـزه عـن عقـود وبخاصة توظيف عقد القـرض وا

 .المعاوضات المحضة

أن تشتغل شركات التقنية المالية على إنجاح نموذج العمل الأسـاس لهـا، في  .٢

توفير تقنية منصات إدارة جمعيـات الإقـراض، وتقـديم الخـدمات المباحـة، فهـذا هـو 

توسـع في المجـالات نطاق عملها الذي أنشئت من أجله، ويحتاج إليه الناس، وعدم ال

الأخــرى التــي تتطــرق إليهــا الــشبهة الــشرعية، مثــل غرامــات التــأخير، والرســوم عــلى 

 .الاقتراض، والمكافآت على الإقراض، وأن تبحث عن البدائل المشروعة لذلك

أن تقتصر الرسوم على أجور لخدمات فعلية، وهامش ربح معقـول، كتـشغيل  .٣

 ملاءتهـم وخلـوهم مـن الموانـع الائتمانيـة المنصة، وتسجيل المشتركين، والتأكد من

 .والنظامية، ودراسات الجدوى، ومتابعة عمليات السداد

أن يراعــى عنــد بحــث المــسائل الفقهيــة المتعلقــة بهــذه المنــصات، القواعــد  .٤

 .الشرعية العامة، وقاعدة الأصالة والتبعية، ومقاصد المكلفين

  



 

 

)٢٠١٢( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

اا س أ  

 ين، ابن القيم الجوزية، الريـاض، دار عطـاءات إعلام الموقعين عن ب العالم

 .  هـ١٤٤٠العلم، 

  ،ـهـ١٤٤٥الاقتصاد الاجتماعي، سيف الدين تاج الدين، الرياض. 

  ــراجح مــن الخــلاف؛ أبــو الحــسن عــلي بــن ســليمان الإنــصاف في معرفــة ال

 .دار إحياء التراث، بيروت: محمد حامد الفقي، مصورة: المرداوي، بتحقيق

  شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد البحر الرائق

 .المصري، دار الكتاب الإسلامي

  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن

عبد البر النمري، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة 

 .الأوقاف، المغرب

  سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، ابن القـيم الجوزيـة، أبـو عبـد تهذيب

 .علي العمران، الرياض، دار عطاءات العلم: االله محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت

 يوسف بن سليمان العـودة، مجلـة الجامعـة . جمعيات الادخار الإلكترونية، د

 ).٢٠٨(الإسلامية، العدد 

 محمـد بــن ســعد . سـة فقهيــة معــاصرة، دجمعيـات الادخــار الإلكترونيــة، درا

الحنين، بحث منشور في مجلة الدراسات العربية، في كلية دار العلوم، بجامعة المنيا، 

 . م٢٠٢٣، في يونيو )٤(، العدد )٤٨(المجلد 

 ــن عبــدالعزيز الجــبرين، . جمعيــة المــوظفين، القــرض التعــاوني، د عبــداالله ب

 ).٤٣(، العدد منشور في مجلة البحوث الإسلامية، الإفتاء

  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن، علي بن أحمـد

 .البقاعي، بيروت، دار الفكر: بن مكرم الصعيدي العدوي، ت



  

 

)٢٠١٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  ،حاشــيتا قليــوبي وعمــيرة، أحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد البرلــسي عمــيرة

 .بيروت، دار الفكر

 مـد الخـرشي، المطبعـة شرح الخرشي على مختـصر خليـل، أبـو عبـد االله مح

 .  هـ١٣١٧الكبرى الأميرية ببولاق مصر، 

  شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن بن إدريس البهوتى، بيروت، عالم

 . هـ١٤١٤الكتب، 

 محمد فؤاد : صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، بتحقيق

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت

  ،أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي الـسبكي، بـيروت، فتاوى السبكي

 . دار المعرفة

  الفتـــاوى الـــشرعية للهيئـــة الـــشرعية في البنـــك الإســـلامي الأردني للتمويـــل

 .والاستثمار

  الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام

ة الحراني الحنبلي الدمشقي، بيروت، دار بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمي

 .  هـ١٤٠٨الكتب العلمية، 

 فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى. 

 فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار . 

 فتاوى ندوة البركة السادسة. 

 فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي. 

 عبد االله التركي، بيروت، : لدين محمد بن مفلح المقدسي، تالفروع، شمس ا

 . هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 



 

 

)٢٠١٤( دا ا ا  ا ا  ت ا وا ذ وما ردت ات ا  

 نزيه حماد، بيروت، دار القلم. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. 

  ،كفاية المفتي، المسمى الفصول في الفقه، أبو الوفاء علي بن عقيـل الحنـبلي

 . هـ١٤٣٩ضراء، ناصر السلامة، الرياض، دار أطلس الخ: ت
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